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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة: 


الحمدلله الذي أنار قلوبنا بلوامع السنّة و الكتاب المبين والصلوة و 
السلام على نبيّه الأكرم وأشرف المرسلين الذي خحتم بشريعته سائر 
الشرائع و كل منهج من مناهج الدين و على آله الطيّبين الطاهرين الهداة 
المهديّين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين 

و بعد فغير خف على أرباب الاطلاع أن فريضة الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر كانت من أسنى الفرائض و أعلاها و وقعت من الأهمَيّة 
في مستوى تدل النصوص الشرعيّة على أنّ بها تقام سائر الفرائض و بها 
تصان المجتمعات الإسلاميّة عن الفساد و الضلال . 

و مع الأسف الشّديد أن هذه الفريضة لمّا تقع إلى الآن في موقعها مع ما 
ورد فيها منالتأكيدات في الآيات والروايات و اللازم علينا و على جميع 
المسلمين الاهتمام في العمل بها مهما أمكن. 

و من مقدّمات العمل بها معرفتها و دراستها بحدّها و حدودهاو 
العجب أن البحث حولها لم يبلغ حدٌ التكامل مع ما عليها من الفخامة و 


0 د .0000000000 0.00 كتاب الأمر بالمعروف و النهى عزالمنكر 
العظمة فى الكتاب الباقى و السنّة الخالدة . 

و هذه الرسالة خطوات فى هذا المسير و هى شرح تحليلى لكتاب 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الشرائع للمحقّق الحلى ( نس سزه) 
مع إضافات من الفروع اللازمة و المسائل الهامّة المبتلى بها. 

و أرجو من الله تعالى أن يقبل منّى جهدي المقل. 

و فى الختام أشكر ثقتي و ثقةالإسلام الفهّامة الفضالة السيّد علي رضا 
الرضويّ الجعفري « رد ترننه ) لإعانته في تبييض المسودّة وإصلاحها و 
إعدادها للطبع و النشرء جزاه الله خيرالجزاء . 

ومن اللّه التوفيق 
السيّد محسن الخرّازيٌ 


قال المحقق (ندس مرء): «المعروف : هوكل فعل حسن اختصٌ بوصف 
زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه. و المنكر: كل فعل قبيح 
عرف فاعله قبحه أو دل عليه. و الامربالمعروف و السهى عن المستكر 
واجبان إجماعا و وجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من ننه كفاية.و 
قيل:بل على الأعيان , و هو الأشبه) 


تعريف المعروف و المنكر 


و لا يخفى عليك أن المراد بالحسن فى التَعريف هو الجائز بالمعنى 
الأعمّ فيشمل الحسن المذكور غيرالمحرّم ٠‏ ويشهد له تعريفه «بماللقادر 
عليه المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله» أو «بمالم يكن على صفة يوْئّر فى 
استحقاق الذم» و عليه فلايكون مقابل الحسن المذكور آلا القبيح لإدراج 
غيره فى الحسن. هذا مضافاً إلى انصراف المنكرالى القبيح. 

ثم إن توصيف «الحسن» بالاختصاص «بوصف زائد على حسنه» 
يكون لإخراج المباح والمكروه لأنّه ليس فيه وصف زائد على حسنه. 

ولكن أورد عليه في المسالك بِأنّ فى خروج المكروه بالوصف الزائد 
نظر لأنّه لم يشترط بالوصف كونه راجحاًء و لاشك أنّ الوصف المرجوح 
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يطلق عليه الوصف الزائد على الحسن. و كأنه لما أخرج المباح من 
المعروف اقتضى خروج المكروه بطريق أولى »لكن هذاالقدر لايكفي في 
صحة التعريف.انتهى 

ولعلّ وجه عدم الكفاية أنَّ الأولويّة المذكورة مستفادة من ناحية 
الحكم و هو إخراج المباح و لايرتبط بنفس الموضوع وهو المعروف. 

إن قيل: ربما يطلق الحسن على ماله مدخليّة فى استحقاق المدح 
فحينئذٍ يختصض الحسن بالواجب والمندوب ويخرج عنه المباح و 
المكروه. 

قلنا:كما فى الجواهر لايحمل المتن عليه ضرورة أنه لوكان المراد به 
ذلك لم د إل فيد الاختصاص «بوصف زائد» فى |إخراجهما بعد 
خروجهما عنه بالحسن ". 

و كيف كان فالمباح والمكروه خارجان عن المعروف والمنكرءأمًا 
الأول فلما عرفت . و أمّا الثاني فقد علّل أن المقابل للحسن المذكور هو 
القبيح و هو ليس إلا الحرام. 

ولكن يمكن أن يقال أن المنكر إن كان مقابلاً مع الحسن قبل توصيفه 
بالاختصاص المذكور فمقتضاه هو ذلك . و أمّاإن كان مقابلاً له بعد 
الاختصاص المذكور فالمكروه ليس داخلاً فى الحسن فلايقتضي 
المقابلة انحصار فرده فى المحرّم كما لايخفى. 

فالأولى أن يقال في وجهه أن المنكرمنصرف عن المكروه. 

قال في الجواهر: و ربما حكي عن بعض إدراج المكروه فى المنكر 


١١١/١ كلاملا.١‎ 
؟0ا//؟١ ؟-الجواهر‎ 
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على معنى «ما كان فيه صفة تقتضى رجحان تركه» و حينئذ يكون النهي 
على قسمين: واجب و مستحب كالأمر بالمعروف إلا أنه خلاف 
المعروف فى المراد منه. ثم قال: وفى المسالك: يمكن دخول المكروه 
فى المندوب باعتبار استحباب تركه فإذا كان تركه مندوبا تعلق الأمربه. 

ولكن أورد عليه فى الجواهر بقوله: و فيه ما لايخفى '. 

ولع وجه قوله: «وفيه مالا يخفى» هو منع رجحان ترك المكروه حتى 
يكون مستحبّاء بل غايته هو عدم المفسدة غيرالملزمة » و من المعلوم أنَّ 
عدم المفسدة لايساوق الاستحباب . و عليه فالمكروه خارج عن 
المعروف والمنكر كليهما. 

و ممّا ذكر يظهر ما فى جامعالمدارك من أنه يمكن أن يقال المعروف 
والمنكر معروفان عند العرف من جهة المفهوم و لااختصاص للمعروف 
بخصوص الواجبات كما أنه يصدق المنكر على المكروه» غاية الأمر أنَّ 
المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحبّات وعدم وجوب النهى عن 
المكروهات '. 'تهى لما عرفت من أنَّ إرادة المكروه من المنكر خلاف 
المعروف والمنساق منه. 

و بشهد لدلك كلمات كثير من الأصحاب «قدس الله ارواحهم» فى فقه 
القرآن: «والمنكره هوالقبيح فالنهى كلّه واجب " . و في المهذّب: ليس 
بنقسم النهى عن المنكر انقسام الأمر بالمعروف لما ذكرناه من قبح 


١‏ الجواهر ١؟‏ / لاه 
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المنكر.' و نحوه فى المراسم "و الجمل والعقود', و السرائر" واشارة 
السبق* و المختصرالنافع' و القواعد" و غيرهاء خلافاً للكافى” و الوسيلة 
'؛ حيث قال فى الثاني منهما: والنهى عنالمنكر يتبع المنكر فإن كان 
المنكر محظوراً كان النهى عنه واجبأء و إن كان مكروهاً كان النهي عنه 
مندوباً" ونحوه في اللمعة. 

و لقد أفاد و أجاد فى جامع المقاصد حيث قال فى ذيل قول العلامة 
فى القواعد و «لمّا لم يقع المنكر إلا على وجه القبيح كان النهى عنه 
المكروه وهو خلاف المتبادر من المنكر فما ذكره المصئّف أوجه". 

فتحصّل أنَّ المباح والمكروه خارجان عن المعروف والمنكر فلا يؤمر 
بهماو لاينهى عنهما. 

نعم يعلم من الخارج معلوميّة رجحان النهى عن فعل المكروه . و لذا 
سهل بعد معلوميّة رجحان النهى عن فعل المكروه , كمعلوميّة رجحانه 
١‏ اليناييع الفقهية ١١١1/‏ 
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٠‏ نفس المصدر 
١‏ جامع المقاصد 5٠١/١‏ 


تعر يف المعروف و المنكر .. مدفعلةنة وفومووووووةوةمةعءعيرورنة معوععةثةة 4 
أيضاً عن ترك المندوب . و لذا صرّح باستحباب الأوّل أبوالصلاح و 
ابنحمزة والشهيدان والسيوريّ على ماحكى. إندرج فى عنوان معروف 
و منكر أولم يندرج. 

ثمّ أورد في جامع المدارك على التعريف بمعروفيّة حسنالفعل 
عندالفاعل أوالدلالة عليه و بمعروفية قبح الفعل عند الفاعل أو الدلالة 
عليه بأنه لم يظهر وجه التقييد فى التعريف بمعرفة الفاعل معروفيّة الفعل 
أو الدلالة عليهاء و كذا التقييد فىالمنكر فإنَّ الآيات و الأخبار تشمل 
صورة عدم معرفة التارك للمعروف والفاعل للمنكر لعدم مدخليّة ماذكر 
في المعروقيّة والمنكريّة :نعم في صورة كون الجاهل قاصراً لايجوز 
بعض مراتب الزجر'. 

و فيه كما فى المسالك: أنَّ القيد قيد للمعروف من حيث يوٌمربه لاله 
في حدّ ذاته لأا العلم به غير شرط فى كونه حسناً و معروفاً. وتبعه في 
الجواهر و قال: فالمراد بالتقييد بقوله: «إذا» إلى آخره؛ من حيث يمر به و 
ينهى عنه لاافي حدّ ذاته »إذ العلم به غير شرط فى كونه حسناً و معروفا و 
قبيحاً كما أنَّ الظاهر إرادة الإشارة الى العلم بالاجتهاد أوالتقليد مثلاً من 
قوله «عرفه او دل عليه» وهو واضح". 

ولعلّ مرادهما أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لامورد لهما الآ 
إذاكان المخاطب عاوقاً بالمشروف أو المدكر و إلا ثلاتبورةاليمائل يعت 
حينئذٍ الإرشاد إليهما أولاً. فلو ارتكب بعد الإرشاد فيصير مورداً للنهى 
كما لو أخل به بعد الارشاد يصير موردا للأمر. ش 


١‏ جامع المدارك 58/6" 2 1ؤ؟ 
"١‏ الجواهر ١؟//ا6"‏ 
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ولكن لقائل أن يقول أن دخالة القيد فى الأمر و النهى لايرتبط بنفس 
المعروت والستعر تعبت آذ لتك :فى بنقام بياذ تحقيقا السعروق 
والمنكر لزم عمليه أن يقتصر على ذكر ماله المدخليّة فيهما لافي 

نم ان مقتضى إطلاق التعريف هو شمول المعروف للواجب 
والمستحبٌ العقليّينكالشرعيّين بل العقلائيّنإذ كل شئ دلت العقول أو 
العقلاء على حسنه و رجحانه فهو أيضاً مما يكون متصفاً بوصف زائد 
على حسنه فيدخل فى إطلاق المعروف .ء كما أنَّ المنكر أيضا يشمل 
العقلى كالشرعى بل العقلائى فإنَ المنكر العقلى أوالعقلائي يقبّحه العقل 
أوالعقلاء ويحكم باستحقاق مذمّة فاعله واستحقاق عقوبته فيدخل في 
إطلاق المنكر على ما مرٌ من تعريفه. فما يعرفه عرف العقلاء من المعروف 
والمنكر داخل فيهما إلا أن يكون معارضا مع الشرع والعقل فلا يعبأ به. 


الوجوب الشرعي 


و أمّا وجوب الأمر والنهى شرعاً فلا كلام فيه بعد كونه مجمعاً عليه 
كما نص عليه فى المتن؛ بل ضروريًا لدلالة الكتاب والسئة عليه. 


أما الآيات 


فمنها: قوله تعالى: ١و‏ لتكن منكم آمّة يدعون إلى الخير و يأمرون 


بالمعروف و ينهون عنالمنكر و اولئك هم المفلحون»' 

تدل الاية المباركة بقوله تعالى: «و لتكن» على وجوب كون الاممة 
الداعية إلى الخير والآمرة بالمعروف و الناهية عنالمنكر. 

لا يقال:إنّ الآآية لاتدلٌ على الوجوب لأنّ الخير أعم من الواجب كما أنَّ 
المعروف يعم المندوب فكيف يمكن أن يكون الأمر بالمندوب واجباً. 

لأنا نقول: ظهورالفعل وهو قوله: «ولتكن منكم أمة...؛ مقدّم على ظهور 
المتعلق و عليه فيختصٌ المعروف بالواجبات كما أنَّ المنكر مختض 
بالمحرّمات و الدعوة إلى الخير عبارة عن الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر كما لعله الظاهر و صرّح به بعض المعاصرين. 

قال الشيخ الانصاريّ رنس مرم في مسألة الاستصحاب آخر دليل 
القول التاسع': دان الفعل الخاص يصير مخصّصا لمتعلقه العام كما في 
قول القائل: لانضرب أحداً فإنّ الفرب قرينة على اختصاص العامً 
بالأحياء و لايكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه 
كسائر الجمادات». 

و حاصله أنّ ظهور الفعل كقوله «لا تضرب أحدأً مقدّم على ظهور 
المتعلّق و هو «الأحد» فيرفع اليد عن إطلاق «الأحد» الشامل للحي و 
الميّت بظهور «لاتضرب» في الضرّب المولم. 

ولذا ذهب إلى اختصاص الاسنتضحات بالشك فى الرافع مستدّلا بأنَّ ما 
يقبل النقض هو الذي له اقتضاء البقاء إذ مالا اقنضاء له للبقاء لايقبل 
النقض. 


١-آل‏ عمران/ ٠١4‏ 
؟-الرسائل / 75 ط.قديم «الرسائل /١‏ 0174 ط.الجديد 
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و عليه فالآية الكريمة تدلٌ على وجوب الدعوة إلى الواجبات و الأمر 
بها والنهي عن المنكرات وهو المطلوب. 

وممّا ذكريظهر ما في «زبدة البيان» حيث قال فى ذيل قوله تعالى: «و 
يأمرون بالمعروف» أي بالطاعة و الأمر يكون للرجحان مطلقا أعمّ 
منالندب و الوجوب. و قال فى ذيل قوله: « و ينهون عنالمنكر» أي 
خلاف الطاعة من كونه مكروها و حراما و يكون الوجوب الذي يستفاد 
من الأمر «ولتكن» و من حصرالفلاح في الآمرون والناهون المغهوم من 
فوله: «و اولئك همالمفلحون: باعتبار المجموع و بعض الافراد. و 
يحتمل تخصيص الأمر بالواجبات والنهي بالمحرّمات فيكون صريحاً 
فى الوجوب . 

وذلك لما عرفت من نقدّم ظهور الفعل على المتعلق فظهور قوله:در 
لتكن منكم أمّة...» مقدّم على ظهور المعروف و الخير فيخصّصهما 
بالواجبات؛ كما أنك عرفت فيما سبق اختصاص المنكربالقبيح و هو 
المحرّمات لانصرافه عن المكروهات. وأمّا استفادة الوجوب باعتبار 
بعض الأفراد و المجموع من حيث المجموع فليست الأمجازأ لأن قوله: 
«و لتكن...» باعتبار شموله للأمر بالمندوب على تقدير عدم تخصيص 
الخير و المعروف بالواجبات لايستعمل إلا فى الرجحان فلايكون ظاهراً 
في الوجوب تقديماً لظهور المتعلق على ظهور الفعل. و عليه إسناد 
الوجوت اليه ,اعبار يعن متعلقاته ليس الام باب التوشع والسعاز كنا 
لا يخفى. فما احتمله في آخر عبارته من تخصيص الأمر بالواجبات و 
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النهى بالمحرّمات هو الأقوى تقديما لظهور الفعل على ظهور المتعلق 
مع اعتضاده بحصر الفلاح في الأمرون والناهون المفهوم من قوله: 
«واولئك همالمفلحون». 

فالاآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عنالمنكر و لاحاجة 
في هذه الدلالة الى الأخذ بالأخبار؛ بل هي بنفسها تدلّ على ذلك. بل كما 
في جامع المدارك لولم يكن |جماع أمكن وجوب الأمر بكل معروف ولو 
كان مستحباً و وجوب النهي ع نكل منكر حنّى المكروه لإمكان أن 
لايكون النظر الى حصول الفعل و الترك فقط'. 

لا يقال: إن وجوب الأمر بالمعروف والنهى عزالمنكر معارض بقوله 
تعالى: (يا أيّها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا 
اهتديتم.)" لظهوره في أنّ لكل نفس شغل و هوإصلاح نفسه و لا يضرّه 
حينئلٍ ضلالة من ضل. 

لأنا تقول: لعل الآّية نزلت فى الكمّار الذين لاينفع فى حمّهم التبليغ و 
الدعوة والارشاد و الأمر بالمعروف و النهى عرالمنكر بحيث يسقط 
وجوب الدعوة والإرشاد لعدم التأثير. | 

زلمل هك 01 مسوعة ]باك رصرب النقاللايع لقالا يواه 
يقبلوا الاسلام و لم يتسلّموا لإعطاء الجزية. 

أو لعل الآية تكون كقوله تعالى: «فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا»". 


١‏ جامع المدارك 9/6و" 
"-المائدة ٠١6/‏ 
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والمقصود منها كما في تفسير الميزان: أن الواجب على المؤمن 
هوالدعوة إلى ره والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و بالجملة الأخذ 
بالأسباب العادية ثم إيكال أمر المسبّبات إلى اللّه فإليه الأمر كله فأمًا أن 
يهلك نفسه فى سبيل إنقاذ الغير من الهلكة فلم يؤمربه و لا يؤاخذ بعمل 
غيره و ما هو عليه بوكيل إلى أن قال: ‏ و قد تبيّن بهذا البيان أنّ الآية 
لاتنافى آيات الدعوة و آيات الأمر بالمعروف و النهى عزالمتكر فَإنَّ 
لآية أنّما تنهى المؤمنين عن الإشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم و 
إهلاك أنفسهم في سبيل إنقاذ غيرهم و إنجائه على أنّ الدعوة الىالله 
والأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر من شؤون اشتغال المؤمن بنفسه و 
مذاوكة ييل زه 5 أن تنافي الآية آيات الدعوة والأمر 
بالمعروف و النهى عنالمنكر أو تنسخها و قد عدّهما من مشخّصات هذا 
الدّين و أسسه الْنى بنى عليها. كما قال تعالى: اقل هذه سبيلى أدعوا 
الىالله على بصيرة أناو من اتبعني»' إلى آخره'. ١‏ 

لايقال أيضاً: انّ وجوب الأمر بالمعروف و النهي عنالمنكر معارض 
بقوله تعالى: «لاإكراه في الدين قدتبيّنالرشد منالقى فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن باللّه...) الآية". ١‏ 

لأنا تقول كما فى الميزان: و فى قوله تعالى دلا إكراه فىالدين...» الآية: 
نفى الدين الاجباريّ لما أن اذو هو لياه موالمعارف العلميّة التى 
تتبعها أخرى عمليّة يجمعها أنها إعتقادات: و الإعتقاد والإيمان 


٠١8/فسوي‎ ١ 
١75/5 ؟-الميزان‎ 
البقرة /65؟‎ '" 


منالامور القلبيّة التى لايحكم فيها الإكراه والإجبار فإنَ الإكراء انما يؤر 
فى الأعمال الظاهرية و الأفعال والحركات البدنيّة المادّية. أمَا الاعتقاد 
القلين فله علل و أسباب أخرى قلبيّة من سنخ الاعتقاد و الإدراك و 
مالمحال أن ينتج الجهل علما أو تّلد المقدّمات غيرالعلميّة تصديقا 
علميًا. فقوله: ولا إكراه فى الدين» إن كان قضيّة |خباريّة حاكية عن حال 
التكوين أنتج حكما دينيًا بنفي الإكراه على الدين والاعتقاد. و إن كان 
حكماً إنشائيًاً تشريعيّاً كما يشهد به ما عقّبه تعالى من قوله: «قد تبيّن 
الرشد منالغي» كان نهيا ععنالحمل على الإعتقاد و الإيمان كرهاً و هو نهي 
منّكِ على حقيقة تكوينيّة و هي التي مر بيانها من أنّ الإكراه نما يعمل و 
يؤئّر فى مرحلة الأفعال البدنيّة دون الاعتقادات القلبيّة و قد بين تعالى 
هذا الحكم بقوله: «قد تبيّنالرشد منالغ...» الآية. و هو فى مقام التعليل'. 

و هو مختار البلاغى (قدس سره) و بعض فحول آخر. 

لايقال :إن الدين يشمل الأفعال أيضاً فنفى الإكراه بالنسبة إليها 
لايجامع |كراه المديون الموسر على أداء الدين و ]كراه الزوجة على طاعة 
زوجها و غير ذلك. 

نا نقول: إن المراد منالدين هنا بمناسبة الحكم والموضوع مضافاً إلى 
تذييله بقوله: قد تبيّنالرشد منالغي ...الاية هو الإعتقاد و الإلتزام بالدينو 
لو بمعناء الأعمٌ الشامل للفروع لاعدم الإكراه في نفس الفروع. 

والقول بأنّ الأحكام الإسلاميّة أيضاً رشد فلاوجه لتخصيص الدين 
بالإعتقادات مندفع بأنّ الأحكام وإن كانت بحسب الواقع كذلك ولكن 
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لايعرف الإنسان جميعها على ما هى عليها. 

ومنها: قوله تعالى: «كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
و تنهون عن المنكر و تؤمنون باللّه...) الآية' قال فى كنزالعرفان: «كان» 
تامة بمعنى وجدتم؛ و«خير أَمّة» منصوب على الحال المقكذة ريدت 
للناس أي مزالعدم إلى الوجود لنفع الناس أي لنفع بعضكم بعضا و هو 
إجمال تفصيله: «تأمرون بالمعروف و تنهون عنالمنكر» و هو حال أيضاً 
لاا من «كنتم» بل من «خير أمّة» فيكون وجودهم مقيّداً بالخيرية والخيرية 
مقيّدة بالأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر. والمراد من ذلك أنَّ من شأنهم 
الامر بالمعروف و النهى عزالمنكر و ليس المراد حصول الصفة لهم 
بالفعل و إلا لزم أنْهم حال النوم والسكوت عنالأمر والنهي لايكونون 
خير آمّة... إلى أن قال: هنا فوائد: 

١‏ قيل: قوله تعالى: «تأمرون بالمعروف» جملة مستأنفة و أنه خبر 
يراد به الأمركقوله : و الوالدات يرضعن أولادهنٌ... ' 

ظاهرالاًية على التقديرين يدلّ على وجوب الأمر والنهى على 


الأعيان لإطلاقه و هو الأصح". 
والمراد منالتقديرين هو كون الجملة أعني «تأمرون بالمعروف» 
يتانق أو قدا لخد ائة: 


و لايخفى أنَّ الآية فى مقام المدح و وجه المدح هوالحال المذكور و 
هو قوله: «تأمرون بالمعروف و تنهون عنالمنكر» و أمّا استفادة الوجوب 
-١‏ آل عمران/ ١١١‏ 


'-البقرة ]77 
"كنز العرفان /١‏ 105-1406 


الاباك ونيف يف و فمففووووةةووووووووووووو. ١‏ 
من هذه الآية مشكلة. و لافرق فى ذلك بينان تكون الآّية ناظرة إلى منكان 
في صدر الإسلام من السابقين الأوّلِين من المهاجرين و الأنصار و بين أن 
نكوة لجميع المسلمين من الضدر إلى الذيل ويين أن يكوة المزاة جمائزة 
مخصوصة. وكون الجملة أعنى: «تأمرون بالمعروف» مستأنفة غيرثابت. 

و منها: قوله تعالى: «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة 
و يطيعون اللّه و رسوله...) الآية'. 

إذ الظاهر من قوله: «والمؤمئون و المؤمنات بعضهم أولياء بعضء أنْه 
جملة خبريّة يراد بها الإنشاء لا خبريّة محضة إذ لم يكونوا فى الخارج 
كذلك والمراد بها أنه يلزم على المؤمنين أن يكون بعضهم وليّا و متصدّيا 
لأمور البعض الآخر و ناظرا فيها و مراقبالها إذ لميأت الأولياء فى الكتاب 
لغير هذا المعنى و إطلاق الأولياء على الكفّار والظالمين لعله من باب 
التحكم أو السخريّة نانهم. وكيف كان يناسب الإنشاء قوله: يأمرون 
بالمعروف و ينهون عنالمنكرء فإِنَ الظاهر منه هو الإنشاء و إن كان بصورة 
الإخبار و إلا لزم الكذ ب إذ لم يكونوا بأجمعهم كذلك. 

ثم إن إطلاق المعروف يتقيد بالواجبات الشرعيّة والعقليّة والعقلائيّة 
فلا يشمل غيرها تقديما لظهور الفعل على ظهور المتعلّق : و هكذا الأمر 
فيما سيأ تي من الآيات الكريمة. 

و منها: قوله تعالى: يا بنى أقم الصلوة و أمر بالمعروف و انه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزمالأمور". 


٠71١/ التوبة‎ ١ 
١7/ لقمان‎ "١ 
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بناءً على استصحاب أحكام الشرائع السابقة ما لم تنسخ كما هوالحقٌ. 

قيل: لاتدلٌ هذه الآّية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عالمنكر 
على المسلمين و نما هي تحكى نصائح لقمان لابنه مع أنَّ النصيحة 
لاتنافي ظهورالأمر فى الوجوب و كون بعض الخطابات كقوله تعالى: 
«واصبر» للرجحان لايوجب رفع اليد عن ظاهر البواقى. 

و منها: قوله تعالى: «خذ العفو و آمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين'' 

كما استدلٌ بها في جامع المقاصد' و قال في المجمع: «وامر بالعرف» 
يعني بالمعروف وهو كل ما حسن في العقل فعله أو فى الشرع و لميكن 
منكراً ولا قبيحا عند العقلاء". 

قال فى (الميزان): «والعرف» هو مايعرفه عقلاء المجتمع مادق 
والسير الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره العقل 
الاجتماعى منالأعمال النادرةً الشادة ‏ و منالمعلوم أنّ لازم الأمر بمتابعة 
العرف أن يكون نفس الآمر مؤتمراً بمايأمر به من المتابعة , و من ذلك أن 
تكون نفس أمره بنحو معروف غير منكر فمقتضى قوله: دو أمر بالعرف» 
أن يأمر بكل معروف و أن لايكون نفس الأمر بالمعروف على وجه منكر". 

ولايخفى عليك أنّ المعروف لايختصٌ بالمحسّنات العقلائيّة بل 
يشمل الشرعيّة والعقليّة . وحيث كان ظاهرالأمر هوالوجوب يختضص 
بالواجبات الشرعية والعقليّة والعقلائيّة » فاختصاصه بمايعرفه العقلاء لا 


١195/فارعالا-١‎ 

1 جامع المقاصد /١‏ ٠ط‏ قديم 
؟ مجمع البيان 4ه 
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وجه له كما أنَّ تعميمه لكل مستحسن لايناسب ظهور الأمرفي الوجوب. 

وكيف كان فالأمر في قوله: «وأمر بالعرف» ظاهر في الوجوب. 

و منها: قوله تعالى في اليهود: «وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان وأ كلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون # لولاينهيهم الربّانيُون 
و الأحبار عن قولهم الإثم و أكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون». 

وفى تفسيرالميزان: والظاهرأنَ المراد بالإثم في قوله تعالى:(يسارعون 
فى الاثم) هو الخوض فى آيات الدين النازلة على المؤمنين والقول في 
يعار الدين بنا بوكب التكن والتسوق على ها يقتهنة يغافى الآ الال 
من قوله عن قولهم الإثم و أكلهم السحت» الى أن قال: ثم أتبعه بتوبيخ 
الربانيّين والأحبار في سكوتهم عنهم وعدم نهيهم عن ارتكاب هذه 
الموبقات من الأثام والمعاصي و هم عالمون بانها معاص و ذنوب. 

فالآية صريحة فى مذمّة الناركين للنهى عنالمنكر كما لا يخفى. 
لا يقال: إن الآية المذكو رة راجعة الى اليهود. 

لأنا نقول: إن الأحكام الشريعة السابقة ثابتة في شرعنا ما لم تنسخ. هذا 
مضافاً الى أخبار خاصة تدلٌ على تمسّك الإمام -عليهالسلام -بها لبيان 
لزوم النهي عزالمنكر فراجع جوامع الحديث. 

و منها: قوله تعالى: (لعن الذين كفروا من بن ىإسرائيل على لسان داود 
و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون * كانوا لايتناهون عن 
منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون)'. 

قال فى مجمعالبيان فى ذيل قوله: «كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه»: 


١‏ المائد: /557؟ 
؟-المائدة/ىلا_ ا 
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أي لم يكن ينهى بعضهم بعضاً و لاينتهون أي لايكفّون عمّا نهوا عنه. 
أشار الى المعنيين: أحدهما: هو أنّ معناه أنهم لميكفُوا عزالمعاصي 
بل أصرّوا عليه. و ثانيهما: هو أنهم لم ينه بعضهم بعضا عنالمنكر. 
وكلاهما ثابتان فى اللغة حيث قال في أقرب الموارد «تناهي عن الشئ 
تناهياكف والقوم عنالمنكر أي نهى بعضهم بعضاعنه). 

كما أنهما ثابتان فىالروايات أيضاً. 

منها: ما رواء في ثواب الأعمال عن أميرالمؤمنين علي علي هالسلام - 
حيث قال: لما وقع التقصير في بنى إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه 
على الذنب فينهاه فلاينتهي فلايمنعه من ذلك أن يكون أكيله و جليسه و 
شريبه حتى ضرب الله عر وجل قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن 
حيث يقول عرَّوجِلَ: «لعن الذين كفروا» إلى قوله عرّوجل: «كانوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه» إلى آخر الآيةا. 

و منها: مارواه فى تحف العقول عنالحسين ‏ عليهالسلام -قال: و 
يروى عن على عليه السلام : اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أولياء. 
من سوء ثنائه على الأحبار. إذ يقول: «لولا ينهاهم الربّانيُون...) و قال: 
((العن الذين كفروا من بنى إسرائيل) إلى قوله: «لبئس ماكانوا يفعلون) و 
نما عاب اللّه ذلك عليهم لأنْهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد 
فلاينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون 
والله يقول: «فلا تخشوا الناس و اخشون ») الحديث". 

ولكن التمسّك بالآية فرع الاستظهار منها النهى لا الكفف؛ و هو مع 


ه18/١ نورالئقين‎ ١ 
107407/١١ الوسائل‎ ١ 
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وجود احتمال الأمرين مشكل. 
و منها: قوله تعالى: «واتّقوا فتنة لاتصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصًة 
واعلموا أن الله شديد العقاب'. 

قال فى الميزان: فيؤول معنىالكلام إلى تحذير عامّة المسلمين عن 
المساهلة فى أمرالاختلافات الداخلية الغي تهدّد وحدتهم و توجب شقٌّ 
عصاهم و اختلاف كلمتهم. إلى أن قال: فهذه فتنة تقوم بالبعض منهم 
خاصة و همالظالمون غير أنَّ سبّىء أثره يعمّ الكل و يشمل الجميع 
فتستوعبهم الذلة والمسكنة وكل ما يتقرّب من مرٌ البلاء بنشوء 
الاختلاف فيمابينهم و هم جميعا مسؤولون عندالله والله شديد العقاب. 

و قال قبلا: و مقتضى ذلك أن تكون الفتنة المذكورة على اختصاصها 
ببعض القوم ممًا يوجب على عامّة الآمّة أن يبادروا على دفعها و يقطعوا 
دابرها و يطفئوا لهب نارها بماأوجب الله عليهم مزالنهى عنالمنكر 
والأمزبالتعروق؟. ١‏ 

ولكنه مختصّ ببعض المنكرات الاجتماعيّة. 

و منها: قوله تعالى: ١فلولا‏ كان منالقرون من قبلكم أولوا بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض آلا قليلا ممّن أنجينا منهم و اتّبع الذين ظلموا ما 
أترفوا فيه وكانوا مجرمين)". 

و فى الميزان : لولا بمعنى هلا و ألا يفيد التعجيب والتوبيخ والمعنى: 
هلا كان منالقرون التى كانت من قبلكم و قد أفنيناها بالعذاب والهلاك: 


١-الأنفال‏ /ه؟ 
"-الميزان 4144/١‏ 
7 هود/1١1١‏ 
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اولوا بقيّة أي قوم باقون ينهون عالفساد فى الأرض ليصلحوا بذلك فيها 
و يحفظوا أمّتهم منالاستئصال'. 

و في المجمع: و فى الآية دلالة على وجوب النهي عزالمنكر, لأنه 
سبحانه ذمّهم بترك النهى عنالفساد و أخبر بأني انجي القليل منهم 
لنهيهم عن ذلك ونبّه على أنه لونهى الكثير كما نهى القليل لما هلكوا. 


أمًا الأخبار 


فمنها: معتبرة مسعدةبن صدقة المروية فى الكافي عن على بن|إبراهيم 
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه السلام ‏ 
قال قال النب ‏ صلى الله عليه و آله : كيف بكم إذا فسدت نساؤ و 
فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لمتنهوا عنالمنكر فقيل له: و يكون 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم و شر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و 
نهيتم عن المعروف فقيل له: يا رسو ل الله و يكون ذلك؟ قال: نعم و شرّ من 
ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا". 

مسعدة بن صدقة: روي عنه فى كامل الزيارات و هو كثيرالرواية. قال 
في معجم الرجال وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة 
و نسعة و ثلاثين موردا.” وروى الأجلآء رواياته بواسطة هارون بن مسلم 
كعلى بن |براهيم و ابنه . 
١-الميزان /1١‏ ++ 


؟الكافى 51/0 
معجم الرجال ١50/18‏ 


الاخبار © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © © © © © © © © 9 © © © © © © © © © © © 90 رف 


هذا مضافاً إلى ما عن تعليقة الوحيد البهبهانى (نس سز) من أنه قال 
جدّي المجلسى الأول : و الذي يظهر من أخباره التى فى الكتب أنه ثقة؛ 
لأّجميع مايرويه فى غاية المتاة موافق لما برويه الناة من الأصحاب و 
لهذا عملت الطائفة بمارواه هو و أمثاله من العامّة بل لوتتئعت وجدت 
أخباره أسدّ وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج و حريزبن عبد الله 'انتهى. 

ومن المعلوم أنَّ المتانة والسداد فى النقل فى روايات كثيرة تبلغ ماثة و 
تسعة و ثلاثين مع موافقتها مع روايات الثقات تشهد على كونه أميناً 
في النقل. 

والروانة تدلّ فى الجملة على أن ترك الأصر بالمعروف و النهي 
عنالمنكر مبغوض للشارع و قبيح و شر و هوكاف في اثبات الوجوب. 

و منها: معتبرة مسعدةبن صدقة أيضاً بهذا الاسناد المرويّة فى الكافى 
عن أبى عبدالله -علي هالسلام - قال قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم إن 
الله عرَّوجِلَ ليبغض المؤمن الضعيف الذي لادين له . فقيل له : و 
ماالمؤمن الذي لا دين له ؟ قال : الذى لا ينهى عن المنكر". 

و لايخفى أن مجرّد نف ىالدين لا يدل على الحرمة لاستعمال هذا 
التركيب كثيرا فى الأخلاقيات و لعل التعبير المذكور بضميمة قوله 
الفبفقى المر فن. :هرودل غان حرم ترك التهى عوالمتكر فنا كل 

و منها: معتبرة مسعدة بن صدفة ا 18 الإسناد؛ قال: سمعت أبا 
عبداللّه -عليهالسلام ‏ يقول : و سثل عن الأمر بالمعروف والتهي 


١8/107 بهجةالآمال‎ ١ 
؟ الكافي 0/ 1ه‎ 
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عنالمنكر أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له: و لم؟ قال: 
إِنْما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف منالمنكر لاا على الضعيف 
الذي لايهتدي سبيلاً إلى أي من أي يقول منالحقّ إلى الباطل؛ والدليل 
على ذلك كتاب الله عرَّوجِلٌ قوله: «و لتكن منكم آمّة يدعون إلى الخير 
و يأمرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر» فهذا خاصض غير عامً كما قال 
الله عرّوجِلٌ: «و من قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ و به يعدلون» ولم يقل: 
على أمّة موسى و لاعلى كلّ قومه وهم يومئلٍ أمم مختلفة والأمة واحدة 
فصاعدا كما قالالله عرَّوجِل: (إِنَ إبراهيم كان أمّة قانتا لله...)'. 

والظاهر منه هو وجوب الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر فى الجملة 
واستدلاله بالآية شاهد على أنّ مفاد الآية أيضاً هوالوجوب و هو يشهد 
على صحّة ما قربناه في دلالة الآية على الوجوب فى البحث عن الآيات. 

و منها: موّقة طلحةبن زيد المرويّة فى الوسائل عن المحاسن عن أبيه 
عن محمّدبن سنان و عبدالله بن المغيرة جميعاً عن طلحةبن زيد عن أبي 
عبدالله -عليهالسلام :إن رجلاً من خئعم جاء إلى رسو لاللّه -صلى الله 
عليه و آله فقال: يارسول الله أخبرني ما أفضل الاسلام؟ قال: الإيمان 
بالله قال: ثم ماذا؟ قال: ثمّ صلةالرحم. قال ثم ماذا؟ قال:الأمر بالمعروف و 
النهى عنالمنكر. قال: فقال الرجل: فأخبرنى أي الأعمال أبغض 
إلى الله؟ قال: الشرك باللّه. قال: ثمّ ماذا؟ قال: قطبعة الرحم. قال: ثم ماذا؟ 
قال: الأمر بالمنكر و النهى عن المعروف". 

دلالته على الوجوب واضحة لجعل الأمربالمعروف في مرتبة مادون 


01/6 الكافي‎ ١ 
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صلة الرحم ومن المعلوم أنَّ صلة الرحم من الواجبات الأكيدة ‏ فالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرمقدّم على مرتبة سائرالواجبات حيث 
خضّصه النين صلّى الله عليه وآله وسلم -بمرتبة مادون صلة الرّحم كما 
لايخفى. 

و منها: معتبرة مسعدة بن صدقة المرويّة ع زالعلل محمّدبن على بن 
الحسين عن أبيه عن عبداللّه بن جعفرعن هارون بن مسلم عن مسعدةبن 
صدقة عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : قال: قال أميرالمؤمنين ‏ 
عليهالسلام : إِنَ الله لايعدّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصة 
بالمنكر سرًاً من غير أن تعلم العامّة فإذا عملت الخاصّة بالمنكر جهاراً 
فلم تغيّر ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة منالله عرّوجلّ'. 

و في عقاب الأعمال عن محمّدين الحسن عن محمّدبن أبي القاسم عن 
هارون بن مسلم مثله. و زاد قال : و قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله و 
سلم :إن المعصية إذا عم لبها العبد سرًاً لميضر إلا عاملها فإذا عملبها 
علانية و لميغير عليه أضرّت بالعامّة. قال جعفرين محمد -عليهما 
السلام-: و ذلك أنه يذل بعمله ديناللّه و يقتدي به أهل عداوة اللّه'. 

والظاهر أنَّ عبدالله بن جعفر هوالحميري الثقة كما أن محمّدبن أبي 
القاسم فى طريق عقاب الاعمال ثقة عالم فقيه عارف بالأدب و الشعر. 

وكيف كان فهذه الموّقة تدلٌ على أنَّ ترك النهى عرنالمنكر حرام؛ إذ 
لاعقوبة إلا على الحرام فيجب على العموم النهي عنالمنكر. 
و منها: مونّقة السكوني المرويّة عن الكافئ عن على بن |براهيم عن أبيه 


1017/١١ لئاسولا-١‎ 
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عن النوفلى عنالسكونى عن أبي عبدالله عليه السلام ‏ قال: قال 
أميرالمؤمنين ‏ علي هالسلام: أمرنا رسولاللّه -صلَّى الله عليه و آله -أن 
نلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهرًة'. 

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّدين يعقوب إلا أنه قال: قال 
أميرالمؤمنين ‏ عليهالسلام : أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصى 


بو جوه مكفهرة'. 

مكفهرّة من اكفهرّ اكفهرارا أي عبس. 

و ظاهرالرواية هو وجوب ذلك على العموم لأنّ الأمربالشئ يفيد 
الوجوب. 


و منها: خبرمحمّدبن عرفة المرويّة فى الكافي عنعدّة من أصحابنا عن 
أحمدبن محمّدبن خالد عن محمّدبن عيسى عن محمّدبن عرفة قال 
سمعت اباالحسن الرضا ‏ علي هالسلام ‏ يقول : كان رسولالله ‏ صلى الله 
عليه و آله و سلم - يقول: إذا أمتتي تواكلت الأمر بالمعروف و السهي 
عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللّه تعالى". 

واقعه وقاعا أي حاربه والمحكى عن القاموس واقعه: حاربه والواقعة: 
النازلة الشديدة والجمع: وقاع و وقائع. 

و يشبه ذلك قوله تعالى فىالربا حيث قال: (يا أيّهاالذين آمنوا اتّقواالله و 
ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب منالله و 


١-الكافى‏ 01/0 
1 الوسائل 4١5/1١١‏ (التهذيب ؟/لاه) 
الكافى ه/ اه 
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رسوله...) الآية'. 

قال فى تفسير آلاء الرحمن: فأذنوا: أي فاعلموا و كأنه مأخوذ من العلم 
بواسطة السمع بالاذن و فى مجمع البيان أي فايقنوا و اعلموابقتال مزالله 
ورسوله. والمعنى:ايقئوا أنكم تستحمّون القتل فى الدنيا والنار فى الآخرة 
لمخالفة أمرالله و رسوله -صلى الله عليه و آله وسلم . ومن قرأ «فآذنوا؛ 
فمعناه: فاعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب و معنى الحرب: عداوةالله و 
عداوة رسوله و هذاإخبار بعظم المعصية. 

و يحتمل أن يكو نالمراد فى المقام مضافاً إلى ما ذكر فليعلموا بوقرع 
النازلة الشديدة. و كيف كان فالرواية دالة على الحرمة بأبلغ بيان و تأكيد 
ولكن السند ضعيف بمحمّدبن عرفة. 

و منها: مارواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سه لبن زياد عن 
عبدالله بنالرحمن بن أبي نجران عن عاصمبن حميد عن أبي حمزة عن 
يحبى بن عقيل عن حسن قال خطب أميرالمؤمنين ‏ علي هالسلام ‏ 
فحمداللّه و أثنى عليه و قال أما بعد نه إنُما هلك من كان قبلكم حيث ما 
عملوا منالمعاصى و لمينههم الربّانيّون و الأحبار عن ذلك و أنّهم لما 
تمادو" فى المعاصى و لم ينههم الربّانيُون و الأحبار عن ذلك نزلت بهم 
العقوبات , فأمروا بالمعروف وانهوا ع نالمنكر واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لم يقرّبا أجلاً و لم يقطعا رزقا. إن الأمر ينزل 
منالسماء إلى الارض كقطر المطر إلى كلّ نفس بما قدّرالله لها من زيادة 


١-البقرة‏ /171؟ 
؟-من نمادى فى غيّه أي دام على فعله و لجّ 
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و منها: مارواه فى الكافى عن عدّة من أصحابنا عن أحمدبن محمّدبن 
خالد عن بعض أصحابنا عن بشربن عبدالله عن ابي عصمة قاضى مرو عن 
جابر عن أبىي جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: يكون فى أخرالزمان قوم يتبع' 
فيهم قوم مراؤون يتقرّؤون " و يتنسّكون" حدثاء سفهاء لايوجبون أمرا 
بمعروف و لانهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر. يطلبون لأنفسهم الرخص 
والمعاذير. يتّبعون” زلآة العلماء و فساد عملهم .'يقبلون على الصلاة 
والصيام و مالا يكلمهم' فى نفس ولامال , ولو أضْرت الصلاة بسائر ما 
يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و 
أشرنها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بهها تقام 
الفرائض و لك يمر غضب الله عرّوجل عليهم فيعمّهم بعقابه فيهلك 
الأبرار فى دار الفجَار والصغار فى دارالكبار. إن الأمر بالمعروف والنهى 
عنالمنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام 
الفرائض و تأمن المذاهب" و تحل المكاسب و تردٌ المظالم و تعمر 


١-الكافي‏ ه]لاه 
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ه وفي مرآة العقول فوله عليهالسلام «يتبعون» اي يفشون زلاة العلماء ليفسدوا علمهم عندالناس و 
يتابعونهم فيما يعلمون أنه من زلآنهم فالمراد فاد علم أنفهم أو علم العلماء والأؤل أظهر. 
١‏ علمهم (خ ل يب -ط قديم ) 

4و فى مرآة العقول : لايكلمهم : من الكلم بمعنى الجرح اي لايضر هم. 

ه و في هرآة العقول: و تأمن المذاهب : اي مسالك الدين من بدع المبطلين او الطرق الظاهرة او 
الاعم منهما. 
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الأرض و ينتصف من الأعداء و يستقيم الأمرء فأنكروابقلوبكم و الفظواا 
بألسنتكم وصٌكّوا بها جباههم و لاتخافوا فى اللّه لومة لاثم , فإن اتُعظوا و 
إلى الحقّ رجعوا فلاسبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
و يبغون فى الأرض بغير الح أولئك لهم عذاب أليم. هنالك 
فجاهدوهم بأبدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غيرطالبين سلطاناً ولاباغين 
مالو لا مريدين بظلم ظفراً حتّى يفيئوا إلى أمرالله ويمضوا على طاعته 
قال: و أوحىالله عرٌُوجل إلى شعيب النببئ ‏ على نبيّنا و آله و 
عليهالسلام -: إِنّْى معذّب من قومك ماثة ألف أربعين ألفا من شرارهم و 
ستّين ألفا من خيارهم فقال علي هالسلام يا ربّ هولاء الاشرار فما بال 
الأخيار فأوحى الله عرَّوجِلٌ داهنوا أهل المعاصى و لم يغضبوا لغضبي'. 

و منها: مارواه في الكافي عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد عن 
عل ىبن النعمان عن عبد اللدبن مسكان عن داود بن فرقد عسن أبى سعيد 
الزهري عن ابي جعفر و أبي عبداللّه ‏ عليهماالسلام قال: ويل لقوم 
لايدينون” الله بالأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر". 

روي عن الزهري فى كامل الزيارات و عليه فالرواية معتبرة. 

و منها: ما رواه في الوسائل عن عليّبن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن 
بكربن محمّد عن أبى عبدالله -عليهالسلام -قال: سمعته يقول: أيّهاالناس 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإِنْ الأمر بالمعروف والنهي عن 


١‏ لفظ الشئ وبالشئ من فمه:أي رمى به و طرحه.أي ارموا ألسنتكم واطرحوها و هوكناية 
عن النهي عن المنكر و يؤْتّده ما فى حاشية جامع الأحاديث أنكروا (خ يب ط قديم) ٠‏ 

؟-الكافي ه/ هه وه 

دان يدين اي اطاع 

؛- الكافي م2 


لقا هوووهةه»وهوو هو و وهووهو0 »0و0 »ووو ووه ووووهو كتاب الآمر بالمعروف و النهى ع زالمنكر 


المنكر لم يقربا أجلاً و لميباعدا رزقا"'. 

والظاهر أن بكربن محمّد هوالأزدي الكوفئ وهو ثقة و وجه. 

و منها: ما فى نهج البلاغة فى وصيّتِه - عليه السلام -للحسن و الحسين 
.عليهماالسلام .حين ضربه ابن ملجم لعنه الله: : لا تتركوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم ثم تد ا 0 

و منها: ما في ]كمال الدين عن السيّد فضل الله الراونديّ في نوادره 
بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر -عليهماالسلام -عن آبائه عن على بن 
أبي طالب عليهم السلام ‏ قال: كان رسولاللّه ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم يأتى أهل الصمّة وكانوا ضيفان رسول الله. إلى أن قال: فقام 
سعد بن أشجّ فقال: إِنّي أشهدالله و أشهد رسول الله و من حضرني أن 
نوم الليل على حرام. فقال رسولالله - صلّى الله عليه و آله - لم تصنع 
شيئاً كيف تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكرإذا لم تخالط الناس و سكون 
البريّة بعد الحضر كفر للنعمة. إلى أن قال: ثمّ قال _صِلَّى الله عليه و آله و 
سلّم ‏ بئس القوم قوم لايأمرون بالمعروف و لاينهون عنالمنكر.بئس 
القوم قوم يقذفون الأمرين بالمعروف والناهين عنالمنكر بئس القوم 
قوم لايقومون لله تعالى بالقسط بكس القوم قوم يقتلون الّذين يأمرون 
الناس بالقسط فى الناس بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أو ثق من 
عهدالله بئس القوم قوم جعلوا طاعة امامهم دون طاعة الله بئس القوم 
قوم يختارون الدنيا علىالدين بئس القوم قوم يستحلون المحارم 


١-جامع‏ الأحاديث ١28/١16‏ 
1 جامع الاحاديث 51" 
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والشهوات والشبهات... الخبر'. 

و منها: ما رواه فى الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن 
على بن أسباط عننالعلاء بن رزين عن محمّدبن مسلم قال: كتب ابوعبد الله 
- عليهالسلام - إلى الشيعة ليعطفْنٌ ذووا السّنّ منكم والنهي على ذوي 
الجهل و طلآب الرّئاسة أو لتصيبتكم لعنتي أجمعين'. 

فهو يدل على لزوم عطف التوجّه بالنسبة إلى الجهلة و طلآب الرئاسة 
بالأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر و عن مرآة العقول أي ليترحّموا و 
يعطفوا على ذوي الجهل بأن ينهوهم عما ارتكبوه منالمنكرات. 

هذا مضافا إلى روايات أخرى تصرّح بكونهما مزالفرائض كمرسلة 
أبان بن عثمان حيث قال فيه: ثمٌ افترض عليه (أي النبئ - صلَى الله عليه 
وآله -) ... والأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر". 

منها: معتبرة عبدالعظيمبن عبدالله الحسنيٌ قال: دخلت على سيّدي 
على بن محمّد - عليهماالسّلام - إلى أن قال: فقلت له يابن رسول الله إنّي 
اريد أن أعرض عليك ديني إلى أن قال : و أقول إِنْ الفرائض الواجبة بعد 
الولاية :الصلوة والزكاة والصوم و الحجّ والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهى عنالمنكر. فقال على بن محمّد - عليهماالسّلام - يا أباالقاسم 
هذا واللّه دين اللّه الذي ارتضاءٌ لعباده فائبت عليه" الحديث. 

و مضافاً إلى روايات آخر تدلّ على أنْهما ممّا بنى الاسلام عليهما: 


717/14 جامع الأحاديث‎ ١ 

1 نفس المصدر (الوسائل ج )610/١١‏ 
؟ جا مع الاحاديث 3/١‏ 

؛ جامع الأحاديث 480/١‏ 


217170 00.00 كتاب الأمر بالمعروف و النهى عزالمنكر 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر علي هالسلام - قال : قال رسول الله 
- صلّى الله عليه وآله - بنى الإسلام على عشرة أسهم على شهادة أن 
لاإله إلا اللّه ... إلى أن قال: والأمر بالمعروف و هو الوناء والنهى 
عن المنكر و هو الحجة ... الحديث'. ١‏ 
و فيما ذكر غنى و كفاية لإثبات الوجوب الشّرعي. مضافاً إلى ما عرفت 
منالإجماع والضرورة. 


الوجوب العقليّ 


ثم إن في وجوب الأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر عقلاً خلافاً بين 
الأصحاب ؛ والمحكئ عزالسيّد والحلى والحلبئ و نصيرالدين الطوسي 
والكركي (ندس الله ارواحهم) هو حصر الوجوب فى الوجوب السمعى » بل عن 
المختلف نسبته إلى الأكثرء بل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتكلّمين 
والبخش اد النقياة: 

وفي قبالهم الشّيخ فى الإقتصاد حيث قال: و يقوى فى نفسى أنْهما 
يجبان عقلاً الأمر بالمعروف والنهى ع نالمنكر لمافيه مناللّطف و 
لايكفى فيه العلم باستحقاق القُواب والعقاب لأنَا متى قلنا ذلك لزمنا أن 
تكون الامامة ليست واجبة بأن يقال يكفي في' العلم باستحقاق الشّواب 
والعقاب و مازاد عليه في حكم الدب و ليس بواجب فالأليق بذلك أنْه 


0/١ جامع الأحاديث‎ ١ 
"-ظ . فيه‎ 


الوجوب العقلىّ © © © © 8 © © © 90 ه © © © © 9 © 9 © © © 9 © © © © © © © © © © و9 © © © © © © © 9 © © © © © وفوا 


احب' 


السّهيد فى الدّروس حيث قال: و مدرك وجوبهما العقل والنقل 
ولايلزم وجوبهما علىالله تعالى بمعنى يحصل معه أثرهما حذراً من 
الالجاء". 

و كاشف الغطاء فى كشف الغطاء حيث قال: هما راجحان واجبان فى 
محل الوجوب مندويان في محل النّدب مع جميع الشرائط الآتية عقلاً 
لدخولهما في باب شكرالمنعم و نصرة الله و تقوية الدين والشرع المبين 


و شرعاً...". 
عقلاً ونقلا'. 


و قال فى إشارة السَبق : و هل يجبان عقلاً أو سمعاً؟ الأقوى وجوبهما 
على الأعيان سمعاً إلا ما فيه دفع ضرر على النّفس فانٌّ التّحرّز منه بدفعه 
يعلم وجوبه بقضيّة العقل”. 

وقال فى القواعد : وإنما الخلاف فىالمقامين: أحدهما: أنهما واجبان 
على الكفاية أو على الأعيان» و القَانيى: انلقف واحياة عفاد اوعمها. 
والاوّل فىالمقامين أقوى'. | 
و قال في المختلف : و إنّما الخلاف في مقامين: الأوّل: هل هما واجبان 


١47 الاقتصاد/‎ ١ 
١١0/ "-الدورس‎ 

"كشف الغطاء/ ]١9‏ 
4 شرح اللمعه /؟١١‏ 

ه الينابيع الفقهيّة 1١88]‏ 
١‏ الينابيع /8١؟‏ 


يفا هوووههو و١و‏ وه 9©ه©9»©99©9©9©»ه هد ود ووه وووه كتاب الآمر بالمعروف و النهى عزالمنكر 


عقلاً أو سمعاً؟ فقال السيّد المرتضى و أبوالصلاح والأكثر بالثاني . و قوّاه 
الشيخ(ره) في كتاب الإقتصاد ثم عدل إلى اختياره الأوّل؛ والأقرب ما 
اختاره الشيخ » والأوّل قول ابن]دريس'. 

و قال فى إيضاح الفوائد: والأقوى عندي وجوبهما عقلاً لأنّه لطف . و 
كل لطف واجب". 

واستدل بوجوبهما العقلئ بقاعدة اللطف كما نص عليه فى الإقتصاد 
والمختلف و إيضاح الفوائد و غيرها. و تقريبها هو بأن يقال: إن الحكمة 
كما تقتضى لزوم |رسال الرسل والتكليف والوعد والوعيد و الانذار 
والتبشير و نصب الأئمّة - عليهمالسلام - من ناحية الله تعالى لتتميم 
الغرض و هو تقريبالعباد نحوالمصالح و تبعيدهم عزالمفاسد كذلك 
تقتضي تلك الحكمة أن نأتى بما يوجب تقريب العباد و تبعيدهم إذ 
الملاك و هوالحكمة المذكورة عام ولا يختص ذلك بالله تعالى بل 
يشمل كل حكيم » فالحكمة تقتضى ذلك م نكل حكيم ؛ ألا ترى تقبيح 
العقلاء المجتمع الذي طولب منهم النيل إلى هدف راقى خاصً و لم 
يراعوا مع علمهم بالوظائف الخاصة. و تقبيح من رأى ذلك و أمكن له 
الأمر والنهي ولكن سكت و لم يأمرهم ولم ينهاهم حتى يهلكوا.ثم إن - 
الأمربالمعروف يوجب تقريب العباد نحوالمصالح كماأنٌ النهى عن 
المنكريوجب تبعيدهم عنالمفاسد بناء على مذهبالعدليّة فيلزم ذلك على 
العباد بحكم قاعدة اللطف المبتنية على الحكمة المذكورة كماعرفت. 

لايقال: كما عنالسيّد بأنّه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف ولم 


١-المختلف/58١‏ 
5 ال .8 ١‏ 
"-ايضاح الفوائد 518/1١‏ 


الورجوب العفلي وعمووووة وعمووعةووة وفووووودووة وووووووةوةوووة ومثةء. 0" 
يقع منكر أو يكونالله تعالى مخلاً بالواجب . واللازم بقسميه باطل. 
فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطيّة أن الآمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه و حقيقة 
النهى عنالمنكرهوالمنع عنه فلو وجبابالعقل لكان واجباً على اللّه تعالى؛ 
لأنَ كل ما وجب بالعقل فإنْه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في 
حمّه ٠‏ فكان يجب على الله تعالى الحمل بالمعروف والنهي عنالمنكر 
فَأمًا أن يفعلهما فلايرتفع معروف ولا يقع منكر و يلزم الإلجاء أو 
لايفعلهما فيكون مخلاً بالواجب'. 

لأا نقول: وجوبهما عليه تعالى ببرهان اللطف لايزيد على وجوب 
البعثة بذلك البرهان , فكما أنّ اختيار الانسان محفوظ مع بعئة الأنبياء و 
إرسال الرسل كذلك يلزم أن يكون اختياره مع وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عنالمنكر محفوظا والّلأخل بالغرض ,لأنّ الغرض منالخلقة هو 
نيل الانسان نحو الكمال بالاختيار؛ و هو لايحصل بالالجاء كمالايخفى. 

فوجوب الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر فيه تعالى لايوجب إلا 
أمره تعالى بالواجبات و نهيه عزالمحرّمات والأمر بالأمر بالمعروف 
وبالنهي عزالمنكرء فلايلزم من ذلك الالجاء كما هو واضح. فبعض 
مراتبه كالحمل على المعروف والمنع بمعنى حبس المكلف عنالفعل 
المنكر غير واقع منه تعالى ولكن لاوجه لسقوط سائر مراتبه مما لايكون 
له المانع. 

و ممّاذكر يظهرما في كلام الشهيد الثانى فدس سره حيث قال: أما 


١٠68/ المختلف‎ ١ 


ع5 وووووووةووهووووونووووووووووووه كتاب الآمر بالمعروف و النهى ع زالمنكر 


وجوبهما عقلا فلأثهما لطف . و هو واجب على مقتضى قواعد العدل؛ و 
لايلزم من ذلك وجوبهما علىاللّه اللأزم منه خلاف الواقع إن قام به أو 
الإخلال بحكمته تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه 
الإلجاء الممتنع فى التكليف و يجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله 
خصوصاً مع ظهور المانع فيكون الواجب في حمّه تعالى الانذار 
والتخويف بالمخالفة لثلا يبطل التكليف. و قد فعل.' 

و ذلك لأنّ الأمر بالواجب والنهي عنالمحرّم ببعض درجاته و مراتبه 
متصور فى حمّه تعالى أيضاً و مع إمكانه لا وجه للإكتفاء بالإنذار 
والتخويف كما أنه لا يكفى التكليف عن الأمر بالمعروف والنهي 
عزالمنكر إذالتكليف هو محقق للمعروف والمنكر و ليس هو بنفسه 
أمراً بالمعروف و نهياً عنالمنكر. 

استشكل فى الجواهر بأنَّ ذغتوى أن إيجابهها من اللطف الذي 
يصل العقل إلى وجوبه عليه جل شأنه واضحة المنع كوضوح الإكتفاء 
منالله تعالى بالترغيب والترهيب و نحوهما ممًا يقرب معه العبد إلى 
الطاعة و يبعد عنالمعصية دون الالجاء فى فعل الواجب و ترك المحرّم. 
إلى أندقالهوالعبده الومبجد اناه :سرورة ع ومبول الفقل إلى وللههضان 
وجه يترتّب عليه الذمٌ والعقاب؛ نعم يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان 
فىالجملة لا علىالوجه المزبور.' ١‏ 

قي ا التكرف الى 3 كرارق فأددةا اللا اننا نن رهزل 12101 
إلى لق على وج نترتب عا المخالة المتة والفقبيم كبنائزما 





١11/١ شرح اللمعة‎ ١ 
؟-الجواهر ١؟/708 05م‎ 


نقتضيه قاعدة اللطف . إذ تقريب العباد نحوالمصالح الملزمة و تبعيدهم 
عنالفساد مما يحكم به العقل بناء على اقتضاء الحكمة . والمسامحة فيه 
توجب استحقاق التقبيح والمذمّة . هذا مضافاً إلى أنّ تقريب اللطف بما 
ذكرناه يوجب وجوبهما على كل حكيم و لا يختصٌ وجوبهما على الله 
تعالى كما يظهر من عبارة صا حب الجواهر فتدبر جيّدا. 

قال في جامع المقاصد: و أما أنّالوجوب عقلي نظراً إلى كونه لطفاً فإن 
أريد فى كلّ معروف مشكلء والظاهر خلافه ‏ و إن أريد فى بعض أفراد 
المعروف والمنكر فمسلّم إلا أن الظاهر أنّ المبحوث عنه فى المسألة 
خلافه » و لعل الأظهر أن الوجوب سمعىئ'. 

اانه ]اك أراذ مج م أدراه اللبيرو نه بال تحكن العقل افيه يلوه 
الأمر كالمستحبٌ منالمعروف فهو و أمًا ذا أراد منهالواجب فلانسلّم 
عدم حكم العقل فيه بالوجوب بعد كونه دخيلاً فى تقريب العباد 
نحوالمصالح الملزمة بناء على مذهب العدليّة. نعم لوكان ملاك الوجوب 
هو فساد الاجتماع لأمكن أن يقال: بعض المعاصي لاضرر لها إل بالنسبة 
إلى نفس الفرد ؛ ولكنّك عرفت أن الملاك هو تقريب الفرد و الاجتماع إلى 
المصالح و تبعيد هم ع نالمفاسد فلا مجال للتبعيض كما لا يخفى. 

و استدل في السرائر بالنسبة إلى وجوب الآمر بالمعروف والنهي 
عنالمنكر في بعض الموارد بوجوب دفع الضرر عنالنفس حيث قال: فأمًا 
ما يقع منه على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلاً لما علمناه بالعقل من 
وجوب دفع المضارٌ عنالنفس 'فذلك لاخلاف فيه ولكته لايخلو عركلام؛ 


٠١١/١ جامع المقاصد‎ ١ 
ط قديم‎ 1٠١ / ؟-السرائر‎ 


ناا ووةوةهة وه ووو وه ووه»ه»و »© » و ووووةه كتاب الأمر بالمعروف و النهى ع المنكر 


لأنّ الدفاع عنالنفس واجب مع الإمكان ولو احتمل الضرر أو الهلاكة 
للنّص الخاصٌ أو حكم العقل. هذا بخلاف الأمر بالمعروف والنهى 
عنالمنكر فانئهما مشروطان عدا ما استثنى بالامن من الضرر. وبالجملة 
فليس الوجه المذكور و جهاً لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عالمنكر 
عقلاً في بعض الموارد بل هو وجه لوجوب الدفاع كما لايخفى. 

و استدلٌ فى كشف الغطاء بشكرالمنعم على الوجوب العقلئ' و لعلّه 
من جهة أنّ شأن العبد أن يكون مطيعاً لمولاه في جميع مايقصده المولى: 
نيت أذايق متامند الححدية فى خلقة الالبان هيو ابيناة ما مقبله 
لتقريب العباد نحوالمصالح و لتبعيدهم عزالفساد فمقتضى العبديّة 
هوالسعي فى ذلك المقصد و هو لا يتحدّق إلا بالأمر بالمعروف والنهي 
عزالمنكر. 

و كيف كان فقد أورد فى شرح التبصرة على الوجوب العقلى إشكالات 
بقوله: و هما يجبان عقلاً بتوهّم كونهما مقدّمة لاستقامة الفرائض المعلوم 
حسنها إمّا بمناط حسن الاطاعة . و إمّابمناط الحسن الذاتى الداع إلى 
الأمر بناء على التحقيق م نكون الواجبات الشرعيّة ألطافا و الزانحنات 
العقلية ‏ وإمّا بملاحظة كونهما مقدّمة لحفظ النظام و عدم اختلاله. إلى أن 
قال: لكن فى جميع الوجوه المزبورة نظر لمنع مقدّمية الأمر بالمعروف 
لحفظ النظام الحاكم بوجوبهالعقل. إلى أن قال: و منع كشف الحسن 
الذاتي الداعئ إلى الأمر به من الأدلة السمعيّة في مدركيّة حكمالعقل 
للمدّعى ؛ كيف و لازمه ارجاع جميع الادلة السمعية فى كل تكليف الى 
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الدليل العقلى و منع حكم العقل بحسن الأمر المزبور لمحض كونه مقدّمة 
لاطاعة الأرامن: إد ذلك إتمانيب لو أخرز م والشازج مطلوية العمل ولو 
تسبيباً بأنّ الأمر بالمعروف يصير حسنابمناط حسن الإطاعة» واحراز هذا 
المعنى فى غاية الإشكال ء و حينئذ لاطريق لإثبات هذه المرتبة 
مالمطلوبيّة إلمن الأدلة السمعيّة القائمة على وجوبها. فينحصر الدليل 
عندئذ بالسمعى منإجماع أو كتاب و سنّة وهذاالمقدار يكفي للمدّعيً'. 

لاف عليك أ 5 الأمو ب المع وت والتهى ع الفتكر كما عرقت زه 
دخل تام فى |مكان تقريب العادتهو بف اندهع واتعيدف عنالمفاسد. 
لأنّ معهما يقرب الناس نحوالعمل بالمعروف والاجتناب عزالمنكر» و 
من المعلوم أنَّ تحصيل المقرّبات نحوالمصالح مما يحكم بهالعقل بملاك 
الحكمة بالتقريب المذكور. 

هذا مضافاً إلى أن إنكار دخالة الأمر والنهى فى تحمّق الفرائض أو 
إنكار دخالتهما فى حفظ النظام ممًا لاينبغى التكلّم به من مثله قدس سره؛ 
إذ النظام الذي يجب حفظه هوالنظام الاسلامئ؛ وهو مما يتوقف عليهما 
كه مخ . 

والعجب أنه ندس سر أنكر حكمالعقل بحسن الأمر والنهى بمناط حسن 
الاطاعة فضلاً عن وجوبهماء مع أنه نس سر لم يتوجّه إلى أن الحكمة 
تقتضي وجوب تقريب العباد نحوالمصالح و تبعيد هم عنالمفاسد ؛ و هو 
وجه آخر غير حسن الاطاعة. 

و هذاالحكم العقلئ لايختصٌ باللّه تعالى بل هو جار و سارٍ في كل من 
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له دخل فى ذلك فإنّ تقريب المجتمع الإنسانئ نحوالغرض من الخلقة و 
هوالكمال والسعادة من وظائف كل حكيم كمالايخفى على أرباب 
البصيرة. 

م إن كشف الحسن الذاتى إجمالاً من الأدلّة السمعيّة بعد كون الأحكام 
مبنيّة على المصالح والمفاسد على مذهب العدليّة لامانع منه .«فإرجاع 
جميع الأدلة السمعيّة في كلّ تكليف إلى الدليل العقلئ معالإجمال لا 
إشكال فيه ؛ نعم إرجاعها إليه تفصيلا غير ممكن ولكن يكفي الإرجاع 
الإجمالي في مسألتناكما لا يخفى. فالأقرب هو وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عر الماك عقل وقانا لجماعةامن الننفد فين والعنا خريد 


الوجوب الكفائي 


و أمَا وجوت الأمر بالمعرزوت :والنيى.غ_التكعر هل الكقابة سين 
يسقط بقيام من فيه غناء و كفاية فهو على المحكي فى الجواهر' مختار 
السيّد والحلبئ والقاضى والحلى والفاضل والشهيدين والمحمّق 
الطوسى فى التجريد والمحمّق الأردبيلى والخراسانئ و غيرهم. 

خلافاً للشّيخ و ابن حمزة و فخرالإسلام والشهيد في غاية المراد 
والسيوريّ والمحمّق الكركئ حيث ذهبوا |لى وجوبهما على الأعيان ؛ و 
وتكده ا تمتك 0 القن شر له ووهزن الا شية. 

وجه الأشبهيّة كما فى الجواهر': أنه موافق لأصالة العينيّة فى الوجوب. 


501/5١ رهاوجلا-١‎ 
705/15١ الجواهر‎ "١ 


مضافاً إلى الأمر بهما على جهةالعموم في جملة من النصوص منها ما 
تقدّم سابقاًء و منها النبويّ صلىالله عليه وآله و سلم -: لتأمرنٌ 
بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليعمّكم عذابالله. و فى آخر: مروا 
بالمعروف و إن لم تعملوابه كله وانهواعن المنكر و إن لم تنتهوا عنه كلّه ‏ 
إلى غير ذلك. 

و لعل المراد من أصالة العينيّة هو ظهور صيغة صيغة الأمر فى العينيّة دون 
الكفائيّة كما أنها ظاهرة فى النفسيّة دون الغيريّة وفى التعيين دون التخيير. 
ولكن هذا الأصل فرعالخطاب و في طول العموم ‏ فإذا ثبت الخطاب لكل 
أحد ينفى أحتمال الكفائيّة بأصالة العينيّة » و عليه فجعلها فى عرض 
العمومات كما ترى فتأمل . 1 

قال فى جامع المقاصد: بل الأُصحّ أنّالوجوب عينئ بظاهر قوله تعالى: 
« و أمربالعرف» وغيرذلك. و لامحذور لأنَ الواجب على الجميع المبادرة 
إلى الأمر والنهي »و لايكفى بعض عن بعض » فلو تخلّف بعض كان آثماً و 
إن حصل المطلوب بالبعض الآخر, و لاكذلك الوجوب الكفائئ , و ليس 
المراد أنْه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر والنهى على الباقين. | 

و كيف كان ففى الاستدلالات المذكورة نظر لأنّ مقتضى التوفيق بين 
العمومات و أصالة العينيّة و بين معلوميّة كون الغرض هو حصول 
المعروف و ذهاب المنكر هوالوجوب الكفائي كما صرّح به في الجواهر 
حيث قال: الأصل منقطع بمعلوميّة كونالغرض منهما حصول ذلك 
فى الخارج لا أنْهما مرادان منكل شخص بعينه. نعم زاد عليه بقوله: بل 
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يمكن دعوى عدم تعمل إرادة الحمل على المعروف باليد مثلاً مزالجميع؛ 
و هو محل شكال لا لما فى جامع المدارك من أنه ينتقض يما لو تعاقبت 
الأيدي علىالعين المغصوبة فإنَّ ردّالعين أوالمثل أوالقيمة واجب 
على الكل كما بِيّن فى محلّه' . اننهى لامكان أن يجاب عنه بأنَّ يجاب 
التدارك أو اشتغال الذمّة ف ىالأيادي يمكن أن يكون بنحو الواجب 
انا ةو لذ بسنت يعون الرد أو الاشتغال بالعين بمجرّد ردّالعين. 
لتقف يما لو ناتيت الأياديّ غير واضح. بل لإمكان أن يمنع 
عدمالمعقوليّة بأنّ المراد منالحمل على المعروف باليد وجوب المبادرة 
لذلك ٠‏ فإذا تقدّم أحد فى ذلك لم يبق الموضوع أعنى الحمل باليد 
للبافين. 

فالمتّجه هو أن يقال ان الوجوب الكفائئ هو مقتضى التوفيق والجمع 
بين الآدلة والعلم بالغرض. هذا مضافا إلى |مكان دعوى القطع بقيام السيرة 
المستمرّة فى سائر الاعصار و الامصار بعدم الوجوب العينئ فيهما 
كماصرّح به فى الجواهر. و لذا يكتفي ذوالقدرة عليهما بإرسال من يقوم 
بهما عن مضيّه بنفسه و عن مضي غيرهم ممُّن هو مشترك معهم 
فى التكليف. 

ام ربما يستدلٌ للوجوب الكفائي بقوله تعالى: «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر و أولئك 
هوالمفلحون.»' 


"0/5١ الجواهر‎ ١ 
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فَإنّ الظاهر منه كما فى زبدة البيان ' ولتكن جماعة هى بعضكمء |إذ كلمة 
«من» تبعيضيّة. كما قال فى الميزان : فالظاهر أنّ مِن تبعيضيّة و هوالظاهر 
من هذا التركيب فى لسان المحاورين ولايصار الى غيره الآ بالدليل".وكما 
قال في تفسير آلاء الرحمن: اللام للأمرو منكم للتبعيض فالوجوب كفائي 
منوط بحصول الغرض '. 

و أمّا ما قيل من أن «من» تفيد هنا ما يسمّى فى الإصطلاح بالتجريد 
نحو: رأيت منك أسدا و ليكن لى منك صديق , وكقول الزعيم لأصحابه: 
لينهض منكم جيش و لينتظم منكم صفوف إذا أراد نهوضهم و انتظامهم 
بأجمعهم أي كونوا جميعاً آمّة يدعون ... الآية. 

ففيه: أوَلاً كما فى التفسير الأخير أنَّ هذا خلاف الظاهر والمتداول من 
لفظ «مِن» و ليس في المقام قرينة تصرفها منالتبعيض إليه '. 

و مما تشهد للتبعيض معتبرة مسعدة بن صدقة المرويّة فى الكافيٌ 
والخصال والتهذيب قال: سمعت أباعبدالله - عليهالسلام - يقول: و 
يسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر أواجب هو على الأمَة 
جميعا؟ فقال: لا. نقيل له: و لم؟ قال: إِنّما هو على القويّ المطاع العالم 
بالمعروف منالمنكر لا على الضعيف الذي لايهتدي سبيلا إلى أيّمن 
أيّ يقول منالحقٌ إلى الباطل والدليل على ذلك كتاباللّه تعالى قوله: 
«ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن 
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المنكر». فهذا خاص غيرعام كما قال الله تعالى:« و من قوم موسى أمة 
يهدون بالحقٌّ و به يعدلون » و لميقل على أمّة موسى و لاعلى كل قومه 
وهم يومئذ أمم مختلفة, و الأمّة واحدة فصاعداً كما قال سبحانه و تعالى: 
«انّ إبراهيم كان أمّة قانتاللّه )يقول مطيعاً للّه تعالى ... الحديث'. 

ثانياً: كما فى تفسير آلاء الرحمن انَّ هذا المعنى يصرف وجهالكلام 
عنالأمر لبعض المسلمين بالمعروف و نهيهم عنالمنكر مع حاجتهم إلى 
اللطف بهذا الإصلاح .بل يكون وجهه هو أمرهم و نهيهم لغيرهم ‏ و هذا 
مما يأباه عموم لطف الآية و مجد اصلاحها و كرامة شريعتها فالظاهرإذن 
من لفظ «من» و سوق الآية هو التبعيض". 

ولكنّه لا يخلو ما ذكر ع نالمناقشة لامكان استفادة الأمر لبعض 
المسلمين من الآّية بالأولوّية. 

ثالثاً: كما فى التنقيح أنه لاجائز أن تكون «من, مبيّنة لأنها لا تقدّم على 
الاسم المبهم المحتاج إلى البيان» و قد قدّمت فى الاية» فتكون للتبعيض 
لعدم احتمال غيرهاء و هوالمطلوب . و اختاره العلآمة". 

هذا تمام الكلام فى تقريب الإستدلال بالآآية المذكورة. 

ولكن أورد عليه فى الجواهر' وجامع المدارك ”بأنّ المستفاد من الآآية و 

رواية مسعدة عدم وجوبهما الا على طائفة خاصّة و هذا ليس 
مزالوجوب الكفائي للجميع الساقط بفعل البعض حتى يقال يكون 
١-نورالئقلين "1١6/١‏ 
1 آلاء الرحمن / 577 
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الجميع معالترك معاقبين. 

و يمكن أن يقال : ان الآآية المباركة و إن لمتدلٌ على الوجوب الكفائي 
بالمعنى المصطلح ولكنّها لاننافى الوجوب الكفائئ المستفاد من سائر 
الادلة بضميمة معلوميّة الغرض فى باب الاوامر والنواهى و مشابهتهما 
مع سائرالواجبات الكفائيّة كما أفاد. صاحب الحراقن زنس رمو كلك 
لإمكان أن يقال أن الوجوب الكفائي من مقتضياته هو تشكيل جماعة 
يأمرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر؛ بل تشكيل هذه الجماعة من 
وظائف المجتمع الإسلامئ لأنَّ الخطاب في قوله: « و لتكن منكم امة 
يدعون...الآية » متوبّه الى المجتمع الإسلامي فعلى المجتمع الإسلامي 
الذي وجب عليهم الأمربالمعروف والنهى عنالمنكر أن يوجدوا جماعة 
قويّة مطاعة للأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر سواء كانت تلك الجماعة 
هي الحكومة الصالحة أو غيرهم ممّن يتمكنوا من ذلك. 

و عليه فالآية المذكورة فى طول أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عرالمنكر فلا يمكن أن تكون معارضة لها كما لا يخفى. 

و أمًا نفى الوجوب عن جميع الأمّة فى رواية مسعدة فلعلّه باعتبار 
فقدان شرائطه بالنسبة إلى جميع الأحاد لاسيّما إذا احتاج إلى إعمال 
القدرة كما لا يخفى. 

واستشكل في الجواهربعد الإستدلال بقوله:« ولتكن منكم أمّة يدعون 
... الآية » و رواية مسعدةبن صدقة للوجوب الكفائي بإشكال آخر و هو 
أنه يمكن كون المراد منالخبر المفسّر للآية الإمام العادل بل كاد يكون 
صريح قوله - عليهالسلام - والأمّة واحدة ...إلى آخره؛ بل يمكن القطع 
به بناء على ما هو المعروف عندنا من تعلق الواجب الكفائئ بالجميع من 
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حيث الخطاب و إن سقط بفعل البعض مع أن الآية ظاهرة في الوجوب 
على معنى أمّة مزالمؤمنين لاجميعهم فضلاً عنالناس ؛ و هو أنما يوافق 
ماذهب اليه غيرنا من أن المخاطب فى الكفائئ البعض المبهم نحو ما قالوه 
فىالواجب المخيّر بالنسبة إلى المكلف به. و قد أبطلناه فى محله. و 
عن «الحكيوة انديع مما رودو زو الع يواه سم أدراء الامين 
بالمعروف الّتى منهاالجهاد و قتال البغاة و إقامة الحدود والتعزيرات و 
ردّالمظالم العامّة والخاصّة و غير ذلك مما لايقوم به إلا الإمام عليه 
السلام - فهو خارج عمًا نحن فيه من بعض أفراد الأمر بالمعروف » 
فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولاً.' 

ظاهره أنه خصّص الآية الكريمة بالإمام العادل بقرينة قوله - عليه 
السلام - فى خبر مسعدة بن صدقة: والأمّة واحدة فصاعداً كما قال الله 
عرّوجل إن إبراهيم كان أمّة قانتألله » يقول مطيعالله عرّوجِل . و ليس 
على من يعلم ذلك فى هذه الهدنة من حرج إذا كان لاقوّة له و لاعدد و لا 
طاعة ...الحديث. 

مع أَنْه لاشاهد لحمل الواحد على خصوص الإمام بل قوله: «فصاعدا» 
و مفهوم قوله:« و ليس على من يعلم ذلك ... الخ » هو وجوبه على القويّ 
المطاع سواء كان واحداً أو متعدّداً و سواء كان اماماً أو غير إمام » ولوكان 
مختصّاً بالإمام العادل فلامجال لقوله فصاعدا لعدم تعدّد الإمام؛ و 
لامجال لمفهوم قوله: و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة ... الخ في 
ذيل الرّواية كما لا يخفى. 


751/11١ الجواهر‎ ١ 


الوجوب الكفائيىٌ © © © © © © © © 8 © 8ه 0 © © 9 © © © © © © © © © 58 8 و © © © © © 6 © © © © © © © © © و ٠ه‏ يف 


فالا ظهر هو ما ذكرناه من أنَّ الآية المذكورة من مقتضيات الوجوب 
الكفائى المستفاد من الأدلة الأخرى . و لامنافاة بين هذه الآّية الكريمة و 
سائر الأدلة. 

نعم يمكن تخصيص قوله تعالى: « كنتم خير أمّة أخرجت للناس ... 
الآية » بالأئمّة ‏ عليهمالسلام ‏ لوجود المحذور في تعميمها كما أفاده 
فى تفسير آلاءالرحمن لأنَّ لفظة (كان) فى الآّية لوكانت ناقصة لكانت دالة 
على انقطاع الضّفة التى فى خبرها و تبدلها و باعتباركون الخطاب فيها 
للمسلمين تكون من أشدّ التوبيخ والتقريع بسوء العاقبة لمنكان موجودا 
من المسلمين حين نزول الآّية و خطابهاء و قد كان البارز منهم حينئذ جل 
الكبار من السابقين الأوّلِين م نالمهاجرين و الأنصار فكيف يخاطب القرآن 
هؤلاء الأكابر و غيرهم من الأمّة في وقت النّزول بما يؤدّي إلى أنهم 
منسلخون حينئظٍ من صفات الاية قد انقطعت عنهم بعد ماكانوا حائزين 
لكرامتها. كما أنه لوكانت لفظة (كانت) فى الآية تامّة كقوله تعالى:« و ان 
كان ذو عسرة فنظرة ...الآّية ». فالخطاب ليس متوجّهاً إلى خصوص 
الماضين بل يشمل الجميع منالماضين والموجودين و من يأتي إلى يوم 
القيامة» مع أَنّه لايستقيم المعنى حينئذ لأنَّ كثيرا من الموجودين حال 
نزول الآية لم يشبتوا على واجب الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر و أنَّ 
الأحوال المذكورة في مقتل عثمان و شؤونه و حربي البصرة و صمَّين 
تجعل شطرا وافياً منكبار المهاجرين و الأنصار على غير صفات الآية و 
ان اعتذر منهم بالخطاء فى الإجتهاد؛ و قد استفاض عن رسول الله -صلى 
الله عليه و آله و سلّم ‏ أو تواتر أن أقواما من أصحابه فى يوم القيامة يحال 
بينهم و بين رسول الله -صلَّى الله عليه و آله و سلّم و ورود الحوض و 
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ينادى بهم إلى النار. فيقول رسول اللّه: أصحابي. فيقال: انهم ارتدٌوا على 
أعقابهم القهقرى. 

و مع شمول الآّية لجميع الأمّة الى بومالقيامة و جرى الخطاب لهم 
باعتبار الموجودين منهم فعدم حي را 0 لسرب 
والنهى عنالمنكر أوضح . و لذا أورد في تفسير القمّىْ فى الحسن 
كالصحيح عزالصادق ‏ عليه السلام ‏ في مقام الانكار: خير أمّة تقتلون 
أميرالمؤمنين و الحسن و الحسين -عليهم السلام -...؟ الحديث. 

فإذا عرفت عدم صحّة تعميم الآية للماضين أو للأعمٌ منهم فلابدٌ من 
أن يراد من الآية جماعة مسخصوصة من الملتزمين بالامر بالمعروف 
واللى عوالسكرو تدورد فى لروايات الهم هم الائعة ثمّة -عليهم السلام -. 

منها: ما فى الدرالمنثور: أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر ‏ عليه 
السلام ‏ أنّهم أهل بيت النبئ صلَى الله عليه و آله وسلّم -'. 

و منها: ما فى تفسير العيّاشي عن أبى بصير عنه قال : قال إِنْما أنزات 
هذه الآية على محمّد صلَى الله عليه وآله و سلّم فيه و فى الأوصياء 
خاصة ... الحديث '. 

اللّهم إلا أن يقال أن ذكر الأئمّة من باب أَنْهم أكمل الأفراد , و ما يدل 
على الاختصاص بالأئمّة ضعيف. فالآآية لاتختصٌ بهم -عليهم السلام -و 
إن كانت فى جماعة مخصوصة كقوله تعالى: « ولتكن ...» فالآيتان 
متقاربتان و كلّ منهما من مقتضيات الوجوب الكفائي فتدّبر جيّداً. 

و ممًا ذكريظهر ما في دعوى أنَّ الخطاب للمسلمين والمراد بالناس 
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تعالى :« أخرج المرعى ' فيكون المراد والله أعلم : أنّ المسلمينبماهم 
مسلمون خيرأمّة خلقت و أخرجت لنفع المجتمعات البشرية . و ملاك 
خيريتهم بسطهم للمعروف و ردعهم عن المنكرات و اصلاح 
المجتمعات ... الخ. 

الصّفات فلابدٌ من أن يكون المراد من الآية جماعة منهم لاجميعهم . 


فروع 


أحدها: أنه قال فى الجواهر: ينبغى أن يعلم أن القائل بالعينيّة موافق 
على السقوط مع حصول المطلوب بترك العاصي الإصرار على معصيته 
ضرورة امتناع التتكليف حينئذ به بامتناع متعلقه. و نما يظهر فائدة القولين 
في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض و إن قام به من فيه كفاية على 
الوجوب العيني و سقوط الوجوب عمَّن زاد على ما فيهالكفاية 
منالقائمين على القول الآخر ؛ و حينئذ فلو أمر أو نهى بعض و تخلّف 
بعض كان آثماً وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر'. 

ثانيها: أنه قال فى الجواهر أيضاً أنه لااإاشكال فى سقوط المبادرة على 
الكفائيّة مع القطع بقيام الغير حبّى لو بان بعد ذلك فساد القطع و لم يكن 
محل بعد للتّكليف لم يكن آئماللسيرة المستمرّة فى سائرالاغصار 
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والأمصار على عدم المبادرة بمجرّد العلم بموت زيد مثلاً لتغسيله 
معالقطع بقيام الغير به إن ظهر بعد ذلك فساد القطع . بل لايبعد الاكتفاء 
بالظّن الغالب المتاخم للعلم لها أيضاًء بل ريما احتمل الاكتفاء بمطلق 
الظن و إن كان فيه نظر أو منع للأصل السالم عنالمعارض. انتهى و لعل 
المراد بالأصل هو أصالة عدم قيامالغير أو أصالة بقاء وجوب المبادرة 
إلى الإتيان بالواجب و كلا هما سالمان عزالمعارض كما لا يخفى'. 

و ممّا ذكر يظهر ما فى كشف الغطاء حيث جعل من شرائط الوجوب 
عدم مظنّة قيام الغير به". 

الثها: أنّ الظاهر منالجواهر هو التمايل الى الوجوب العيني فى مثل 
الإنكار القلبى على كل مكلف حيث قال : و يمكن أن يقال بعينيّة الانكار 
القلبين على كلّ مكلف و دونه فى الاحتمال الأمر اللسانى » و أمّا الحمل 
عليه بطري و كيز تدكا القدلء بعد العينية 00( 

ولكن سيأتى في بان مراتب الإنكار تصريح شخص صاحب الجواهر 
أن مرتبة الإنكار بالقلب ليس من الأمر بالمعروف و لا من النهي عزالمنكر 
لغة و لاعرفاً و أنما هو من أحكام الإيمان حال وجود موضوعهما و 
عدمه... إلى أن قال: و من هنا قلنا سابقا أنه لابدٌ من ضميمة فى الإنكار 
بالقلب يكون بها داخلاً فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر". فالإنكار 
القلبّي المجرّد عنالضميمة الدالة على الإنكار ليس من مراتب الأمر 
بالمعروف والنهي عنالمنكر والمقرون بها و إن كان من مراتبها ولكن 
١-الجواهر /57١‏ 47م 
؟كشف الغطاء/ ١٠؛‏ 
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يكون كسائر المراتب واجباً عينيّاء و هكذا لادليل لجعل الأمر اللساني من 
الواجب العينى بعد كونه من مراتب الأمر بالمعروف. و معلوميّة أنَّ 
الغرض من الأمر والنهى هو حصول ذلك فى الخارج لا أَنْهما مرادان من 

رابعها: أنه لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير ثم ظهر الخلاف و بقى المحل 
والوقت للإتيان وجب عليه القيام لبقاء الواجب. 

خامسها: أنّه لو شهد الشاهدان على القيام أو الكفاية كفى , لأنّ البيّنة 
الشرعيّة حجّة شرعيّة تقوم مقام العلم فى الحجّية و الآثار» و لو شهد 
عدل واحد ففى الاكتفاء اشكال. 

سادسها: أنه لو قام عدّة دون مقدار الكفاية وجب على غيرهم القيام 
معهم . ولو لميقم غير هم معهم أثموا مع الإمكان لبقاء الواجب. 

سابعها: أنه لو قام عدّة دون مقدار الكفاية يجب عليهم الاستمداد من 
غيرهم ويجب على غيرهم إمدادهم . لأنّ بعد وجود شرائط الوجوب 
الكفائى يكون واجبا مطلقاً فيجب مقدّماته كسائرالواجبات المطلقة. 
الوجوب كما لا يخفى لأنَّ الحكم يدور مدار وجود موضوعه. 

تاسعها: أنّه لوتوقفت إقامة معروف أو رفع منكر على ارتكاب محرّم 
أو ترك واجب فالظاهر هو ملاحظة الأهمَيّة كما في تحريرالوسيلة' لذن 
مع التزاحم لامجال إلا للأخذ بالأهمٌ كما عليه البناء منالمتشّرعة 
والعقلاء في موارد التزاحم. 

عاشرها: أنه لو كان قادراً على أحدالأمرين الأمر بالمعروف أو النهي 
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عنالمنكر فمع التساوي يتخيّر؛ و مع الترجيح يراعى الراجح والأهم. 

حادي عشرها: أنه لايعتبر فى الأمر والنهي قصدالقربة والإخلاص لأنَّ 
الغرض منهما هوالتوصل إلى قطع الفساد و إقامة الفرائض .هذا مضافاً 
إلى أصالة الاطلاق إن ثبت الاطلاق وإلاً فأصالة البراءة. 

ثانى عشرها :أنه قال فى تحريرالوسيلة:لايكفى فى سقوط الوجوببيان 
الحكمالشر ع أوبيان مفاسدتر كالواجب وفعل الحرامالاًأنيفهممنه عرفا 
ولو بالقرائن الأمر أو النهى أو حصل المقصود منهماءبل الظاهر كفاية 
فهمالطرف منه الأمر أو النهى لقرينة خاصة وإن لم يفهم العرف منه'. اتهى 

و مثله فى الكافي لأبى الصلاح الحلبئ حيث قال: والأمر والنهى على 
مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى |فعل أو لا تفعل مقترناً 
بالارادة والكراهة'. 

و لعل ذلك لدلالة الأدلّة على وجوب الأمر والنهي فلا يمنثل ذلك إلآّ 
بما يعد أمرا و نهياً ولكنّه متفرّع على مدخليّة عنوان الأمر والنهي في 
غرض الشارع مع أنك عرفت أنْ الغرض هو حصول المعروف و قلع 
المنكر, فالأمر والنهى طريقان إليهماء ولذالم يسقط الواجب بمجرّد الأمر 
والنهى ما لم يحصل المعروف أو لميرفع المنكر.مع أنه لو كان للأمرأو 
النهي الموضوعيّة لزم سقوط الواجب للإتيان بهماكما لا يخفى. هذا 
مضافاً إلى أنّ لازم ذلك هو سقوط وجوب الأمر أو النهى لمن لم يتمكّن 
منهما و لكن أمكن له النصح كأن يقول أنّ فىالمحرّم عقاباً مع أنه كما 
ترى على أن بناء المتشرّعة على الاكتفاء بالنصح و لا يلتزمون بمراعاة 


440 / ١ تحريرالوسيلة‎ ١ 
الينابيم /؟]‎ ١ 


اتقسامات المعروف و المنكر «وووووووه ووقووووه «وووووووووووووه ملععءعء.. 097 


الأمر أو النهى بعنوان المولويّة , و يؤْيّد ما ذكر بعض التعريفات للأمر 
بالمعروف كما عن الشهيد ندس سرء من أن الأمر بالمعروف هوالحمل 
علىالطاعة قولاً أو فعلاً". و مقتضى إطلاقه هو شموله للنْصح نانهم, 

و كيف كان فالواجب هو إيقاع المعروف والإنتهاء عنالمنكر. و نما 
أخذ الأمر و النهي طريقين اليهما. و مما ذكر يظهر ما في تحريرالوسيلة 
حيث قال :الأمر أوالنهي فى هذا الباب مولويّ من قبل الأآمر و الناهي و لو 
كانا سافلين» فلايكفي فيهما أن يقول: انّ الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن 
شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما بل لابدٌ وأن يقول: صل مثلاً 
أو لاتشرب الخمر و نحوهما مما يفيد الأمر والنهي من مثله'. 

و ذلك لما عرفت: من طريقيّتهما إلى الغرض و عدم موضوعيتهما. 


والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب , فالأمر بالواجب واجب 
وبالمندوب مندوب والمنكر لاينقسم فالنهى عنه كله واجب.» 


انقسامات المعروف والمنكر: 


و لا يخفى عليك كمامّر أن المعروف يشمل الواجب والندب لصدق 
التعريف الماضّى عليهما لأن المندوب كالواجب مما انّصف بوصف 
زائد على 0 

و أمّا وجوب الأمر بالواجب فقد فرغنا عنه آنفا و أمّا استحباب الأمر 
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0 ووويوووو. ومفووو ةو ووه كتاب الأمر بالمعروف و النهى عزالمنكر 
فيل من عدم زيادة الفرع على أصله . وإلى ما جاء مالنصوص كقوله 
صلَّى الله عليه و آله وسلّم :الدال على خيركفاعله'.وقوله -صلى الله عليه 
وآله و سلّم -من أمر بمعروف و نهى عن منكر أو دل على خير أو أشاربه 
فهو شريك". وكقول الصادق ‏ علي هالسلام -: لايتكلم الرجل بكلمة حقّ 
يؤخذ بها |لأكان له مثل أجر من أخذبها.' إلى غير ذلك مما جاء منالحتٌ 
على الأمر بالخير؛بل جميع ما فى الكتاب والسئّة مزالمدح على الأمر 
بالمعروف شامل لهما ولو على ارادة مطلق الرجحان من صيغة الأمر. 
اللّهم إلا أن يقال: انَّ مجاز التخصيص أولى من ذلك ولكن فى رجحانه 
عليه هنا بحث لقوّة إرادة ما يشملهما منالمعروف .بل لولا الاجماع الذي 
قد عرفت أمكن القول بوجوب الآمر بالمعروف الشامل لهما وإن لم يجب 
المندوب على المأمورء أو نقول بأنّ المراد وجوب الأمر بالمعروف كل 
على حاله نحو ماقيل فى آية:« أوفوا بالعقود». على تقدير تناولها للجائز 
فيكون المراد حينئذ منالوفاء بها إعطاء كلّ منها مايقتضيه وإن كان ذلك 
كله لايخلو عن بحث ء ولكن الأمر سهل بعد معلوميّة الحال. نتهى' 
و فيه كما أشار إليه بنفسه مناقشات. 

إرادة مطلق الرجحان من صيغة الأمر و مادّته. وهوكماترى لظهور 
١‏ الوسائل 598/١1١‏ 
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و سلّم : لولا أن أشقّ على أَمّتى لأمرتهم بالسواك'. 

و منها أنَّ تخصيص المعروف بالواجبات ليس بمجاز فى الكلمة بعد 
ما حدّقه سلطان العلماء ندس -ر.. هذا مضافاً إلى أنّ أولويّة المجاز بالنسبة 
إلى الإشتراك و حمل مادة الأمر و الصيغة على مطلق الرجحان ممنوع 
كما قرّر فى مباحث تعارض الأحوال فىالأصول. 

ومنها 5 صيغ الأمر و ماذته في المقام بقوله:ه أوفوا بالعقود» أن 
إرادة الأعمّ من المقيس عليه أوّل الكلام , ولذا قال المحمّق الأر دبيلي تدس 
سرء : والإيفاء بالكل واجب فالآية دليل على وجوب الكل فمنها يفهم أنّ 
الأصل في العقود اللّزوم'. 

و منها الإستدلال بالإجماع مع إحتمال كونه مدركياً. 

ولكزمع ذلك كله فلا|شكال فى إمكانناستفادة رجحان الأمربالمندوبات 
منالمطلقات الدالة على الحتٌ على الأمربالخير:مضافاإلى ماورد في لزوم 
الرفق معالناس فى دعوتهم إلى المندوبات كقول الصّادق عليه السلام : 
وإذارأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق ...الحديث." 

ثم إن بعد ثبوت رجحان الأمر بالمندوبات فاللآزم للآمر أن يتوجّه إلى 
أحوال الأفراد و شرائطهم فلايحمل عليهم أزيد من طاقتهم لثلاً يتنفّروا 
عن المندوبات فإِنَّ ضرر ذلك أزيد بمراتب من نفع العمل ببعض 
المندوبات ء و تدل عليه روايات متعدّدة : 


منها: مارواه محمّدبن يعقوب عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن 


"06/١ الوسائل‎ ١ 
417/ زيدةالبيان‎ " 
458/1١١ ؟الوسائل‎ 


عه 2525277 دطا كاد ده فاه دوتع وى كتاك الاشر المعروف :و النهى عرالضك: 


محمّدعن على بن الحكم عن عمربن حنظلة عن أبى عبدالله -عليهالسلام ‏ 
قال: يا عمر لاتحملوا على شيعتنا وارفقوا بهم فإنالناس لايحتملون ما 
تحملون'. 

و منها: مارواه محمّدبن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمدبن أبي 
عبد الله عن الحسن بن محبوب عن عمّاربن أبي الأحوص عن أبي عبدالله 
عليه السلام ‏ قال: إن الله وضع الإيمان على سبعة أسهم : على البرّ 
والصدق واليقين والرضا والوفاء و العلم والحلم.ثم قسّم ذلك بي نالناس 
فمن جعل فيه السبعة الأسهم و هو كامل محتمل , و قسّم لبعض الناس 
السهم و لبعضهم السهمين و لبعضهم الثلاثة حتى انتهوا الى سبعة. ثم 
قال : لاتحملوا على صاحب السهم سهمين و لا على صاحب السهمين 
ثلاثة فتبهضوهم (ثمّ قال كذلك , حتى انتهى إلى سبعة)'. 
يستفاد من هذه الأخبار و نظائرها أمران: أحدهما: مطلوبيّة حمل الئاس 
على المعروف و أمرهم به. و ثانيهما: ملاحظة استعدادهم و مراتب 
ايمانهم . و عليه فالأمر بالزائد عن مراتبهم لا مطلوبيّة له كمالايخفى. 

و أمّا وجو بالنهي عزالمنكر فلما عرفت سابقا من اختصاص المنكر 
بالقبيح و انصر افه عالمكروه خلافاً لابن حمزة فيما حكى عنه من أنَّ 
النهى عنالمنكر يتبع المنكر فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه 
واجبا و إن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا". مع أن اطلاق المنكر 
على المكروه غير شائع فالمنكر مختص بالقبيح والنهى عنه واجب سواء 


455/١١ لئاسولا-١‎ 


"١‏ نفس المصدر 
6 الينابيع النتهية / لاوا 


انقسامات المعروف و المذكر يود لاه 


كان القبيح معصية كبيرة أو صغيرة و إن كان وجوبه في الكبيرة مؤكّداً. و 
كيف كان فقد اختصٌ المنكر بالحرام و لا يشمل المكروه. نعم لابأس بأن 
يقال أنّ النهى عمًا يكرهه العقل والشّرع مندوب لإطلاق قوله - عليه 
السلام -: و إذا رأيت من هوأسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق ... 
الحديث و غيره منالروايات ولكنّه ليس من باب كونه مصداقاً للمنكر بل 
من باب أنه من مكروهات العقل والشرع. 

و لعله لذلك استجود العلآمة في المختلف' مندوبيّة النهي عمًا كرهه 
العقل والشّرع . و مال إليه فى الجواهر" فراجع. 

و لقد أفاد و أجاد فى تحريرالوسيلة حيث قال: ينقسم كل من الأمر 
والنهى فى المقام إلى واجب و مندوب؛ فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب 
الأمربه؛ وما قبح عقلاً أوحرم شرعاً وجب النهى عنه وماندب واستحبٌ 
فالأمر به كذلك . و ماكره فالنهى عنه كذلك". 


« ولا يجب النهى عزالمنكر مالم تكمل شروط أربعة: الأوّل: أن 
يعلمه منكراً ليأمن الغلط فىالإنكار. الثانى: أن يجوّز تأثير إنكاره, 
فلوغلب على ظنّه أو علم أنه لايؤئر لم يجب. الثَالث: أن يكون الفاعل 
له مصرًا على الاستمرار, فلو لاح منه أمارة الامتناع أو اقلع عنه سقط 
الإنكار. الرّابع: أن لايكون فىالإنكار مفسدة فلوظنّ تبه الضرر إليه أو 
إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب.» 


١٠68/1١ -المختلف‎ ١ 
الجواهر ١؟ / /اه6م‎ 1 
4144 / ١ تحريرالوسيلة‎ 
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شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 


فال فى المسالك: لافرق فى الاشتراط بالأمور الأربعة بين الأمر 
بالمعروف والنهى عزالمنكر فتخصيصه النهى لايظهر وجهه. 

قال فى الجواهر: هذه الشّروط ثابتة للأمر بالمعروف أيضاً كما صرّح 
به الفاضل والشهيدان و غيرهم , و لعل اقتصار المصئّف على اشتراطها 
فى النهى عالمنكر لإرادة الأعمّ من فعل الحرام و ترك الواجب منالمنكر 
على أن يكون المراد بالنهي عزالثاني هوالأمر بالفعل الذي هوالمعروف 
أو لوضوح أنْها شرائط فيهما أو لغير ذلك". انتهى و أراد من الثاني ترك 
الواجب فإنَّ النهى عن تركه مساوق للأمر بالفعل الذي هوالمعروف. 


الشرط الأوّل: 


و هوالعلم بالمنكر و شرطيته للوجوب كاشتراط الاستطاعة لوجوب 
الحج بحيث يكون الجاهل بالمنكر أوالمعروف معذوراً. و لاخلاف فيه 
كما حكى فى الجواهر ' عنالمنتهى. 

'واستشكل فيه المحقق الكركى «ندس سر بقوله: و فى اشتراطه نظرء فإنَّ 
عدلينو لايعلم المعروف والمنكر يتعلق به وجوب الأمر والنهى ويجب 


١-المالك ١١١/١‏ ط قديم 
؟الجواهر 555/51١‏ 
؟-الجواهر 555/5١‏ 
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تعلّم ما يصمّ معه الأمر والنهي كما يتعلّق بالمحدث وجوب الصلاة و 
يجب عليه تحصيل شروطها؛ والأصل في ذلك أنه لادليل يدل على 
اشتراط الوجوب بهذا الأمر والرابع بخلاف غيره؛ و تقييد الأمر المطلق 
بشئ ليصير الواجب مشروطاً بالنسبة إلى ذلك الشئ يتوقّف على الدّليل'. 

و تبعه في المسالك حيث قال: و قديناقش في اعتبار الشرط الأُوّل 
نظراً إلى أنّ عدم العلم بالمعروف والمنكر لاينافي تعلق الوجوب بمن 
لم يعلم و إنما ينافيه نفس الأمر والنهي حذراً من الوقوع ف الأمر بالمنكر 
والنهي عنزالمعروف' (ثمّ ذكر نحو ما أفاده المحقق الكركي). 

أورد عليهما في الجواهر بأَنّه مع أنه مناف لما سمعته من الأصحاب 
من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به فى المنتهى أنه مناف أيضاً لما فى 
عر ميعدة الباق الذىئ شيعي الرخورت فية نعل القوية المطاع العالم 
بالمعروف منالمنكر. بل يمكن دعوى أنَّ المنساق منإطلاق الأمر 
بالمعروف والنهي عزالمنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث 
كونه مكلّفا بهاء لا أنه يجب أن يتعلّم المعروف منالمنكر زائداً على ذلك 
مقدّمة لأمر الغير و نهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممّن يعلمه من 
الأشخاص . و أمّا ما ذكراه منالمثال فهو خارج عمّا نحن فيه ضرورة العلم 
حينئذٍ بتحمّق موضوع الخطاب بخلاف من فعل أمراً أوترك شيئا و 
لم نعلم حرمة ما فعله و لاوجوب ما تركه فإِنْه لايجب تعٌرف ذلك مقدّمة 
للأمر والنهي لو فرضنا كونهما منه (أي من هذا الباب) بل أصل البراءة 


01/١ جامع المقاصد‎ ١ 
١؟1/١ ؟ المالك‎ 
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محكّم . و هو مراد الأصحاب بكونه شرطاً للوجوب . واللّه العالم'. 'نتهى 

ولا يخفى ما فيه: 

أمَا الاجماع فعلى تسليم ثبوته ففيه احتمال أن يكون مقصودهم هو 
اشتراط ذلك للواجب لا للوجوب كماسيأنى نقلبعض العبائر, و لا أقل 
من الشك؛ فلا يمكن الاعتماد عليه لإثبات كون التعلم شرطاً للوجوب لا 
لواحت 

وأمًّادعوى أنَّ المنساق منإطلاق الأمر بالمعروف والنهى عزالمنكر 
وها ملم التكلفه من الأسكاء :من حيت كرنه مكلنا بها؛ نننة أله غير 
ثابت ؛ هذا مضافاً إلى عدم تقيد موضوعات الأحكام بالعلم. 

و أمًا الاستدلال بالخبر فيرد عليه ما أورده فى شرح التبصرة حيث 
قال: و يمكن أن يقال أن لازم ذلك اناطة الوجوب بعنوان المطاعيّة أيضاًء 
و لازمه عدم وجوبه مع احتمال عدم اطاعة أمره فضلاً عرنالظن به. و هذا 
المقدار خلاف ما تقتضيه كلمانهم الآتية. بل ظاهر التزامهم بوجوب الأمر 
مع احتمال التأثير كون تأثير أمره فى الدعوة من قبيل شرائط الواجب التى 
شأن المكلف وجوب الإقدام فيه بمحض الشك فى قدرته على القيد؛ نعم 
مع القطع بعدمه لايبقى مجال للوجوب للجزم بأنّ الغرض منالأمر هو 
تأثيره في إقامة الفرائض . و مع الجزم بعدم ترئّبه عليه لايبقى مجال الأمر 
به. ولعلّ وجهإناطة الوجوب بالقوىّ أيضاً منهذا الباب بملاحظة قدرته 
غالباً على إحداث الداعى بأمره فى قبال الضعيف الذي لايجدى أمره 
سوى الاستهزاء به و بكلامه. و بعد ذلك لايبقى مجال للأخذ بظهور 
النضٌ المزبور في شرطيّة العلم بالمعروف في ظرف الأمر في الوجوب. 


751/11١ رهاوجلا١‎ 


الشرط الاول : تروهووووووهو هه 0ه ووووووووووووهو ١‏ 


خصوصاً مع ارتكاز الذهن بأنَ ذلك من جهة دخل العلم فى تشخيص ما 
يأمر به و ينهى عنه كى لايقع فى الغلط و الإشتباه فيكون مغرياً بالجهل و 
موقعاً في خلاف المقصود , و من المعلوم أنَّ أمئال هذه الجهات هى من 
شؤون القدرة علىالشئ الْتى ينوط بها جميع الواجبات عقلاً المستتبع 
لوجوب الإقدام عليها عند احتمالها ؛ و مثل ذلك أجنبي عن شرط 
الوجوب شرعا الذي لايكاد يتحمّق الوجو ب إالأّفي ظرف العلم بوجوده. 
والأفمع احتمال العدم فالأصل يقتضى العدم. نعم لاشبهة في دخل هذه 
العناوينكماأشرنا في القدرة في ايجاد الواجب غالباً التي هى من الشرائط 
العقلية للوجوب ٠‏ و مثل هذا المقدار غير منكر لدى المحمّق والشهيد 
الثاني أيضاء بل لايبعد حمل كلمات القوم أيضاً على ذلك و يويد كلام 
المحقق فىالشرائع عند تعليله لشرطيّة العلم بعدم الغلط والاشتباه 
المناسب لدخلهما فىالقدرة علىالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر .اذ 
الأمر الصادر منه بهذا العنوان لايكاد يتحدّق الا مع علمه به ...)إلى أن قال: 
وحينئذ لاوجه لتعليق الوجوب شرعاً على مثل هذا العلم خصوصا بعد 
إطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف من هذه الجهات ... إلى أن قال: نعم 
ربما لا يجب تحصيل مقدّمته من العلم أوالقوّة والمطاعيّة للحرج فيسقط 
عنه وجوبه كسقوط وجوبه بعلمه بعدم القدرة على إحداث الدّاعي'. 
والحاصل أنّ الخبر لايدلٌ على أزيد من شرائط الواجب ممّا حكم 
العقل من توقّف العمل و تنجيزالتكليف عليه بقرينة سائرالفقرات من 
المطاعيّة والقوّة. هذا مضافا إلى أنّ الارتكاز يشهد على أنَّ ذلك من جهة 
ان الآمر لايقع فى الغلط و الاشتباه و عبارة المجمعين لاتأبى عن ذلك و 


053281514 /51 شرح التبصرة‎ ١ 
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قدعرفت كلام المحقق واليك بعض عبارات الأخرء قال الشيخ ندس . في 
الاقتصاد : و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لانه ان لم يعلمه منكرا جوز أن 
يكون غير منكر فيكون إنكاره قبيحا فجرى مجرى الخبر في أنْه لايحسن 
الأمعالعلم بالمخبر و متى لم يعلم المخبر جوّز أن يكون خبره كذبا 
فلا يحسن منه الاخبار بذلك و كذلك إنكار المنكر'. 

قال فى القواعد : و نما يجبان بشروط أربعة: الأول علم الآمر والناهي 
بوجه الفعل لثلآ يأمر بالمنكر و ينهى عزالمعروف'. 

و قال في شرح اللمعة : و إْنْما يجبان مع علم الآمر و الناهي المعروف 
والمنكر شرعا لثلاآ يأمر بمنكر و لا ينهى عن معروف". 

و عليه فلاوجه لرفع اليد عنإطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عنزالمنكر بعد عدم تماميّة دلالة الخبر و عدم تماميّة الأاجماع 
المدّعى فى المقام .فالعلم كسائرالموارد لامدخليّة له في تعليق الحكم به 
ولافي موضوع الحكم . لأنَّ الموضوع هو واقع المعروف والمنكر لا 
المعلوم منهماء والعلم طريق إليهماء إذ لايمكن الأمر بهمابدون العلم ؛ 
فهو شرط لوجود الواجب. و من لميمكنله تحصيل العلم بهما فهو قاصر 
معذور لامحالة بخلاف من تمكن مزالعلم بهما فإنه يجب عليه تحصيل 
العلم بهما مقدّمة لامتئال الواجب. هذامضافا إلى مامّر من أنّ خبر مسعدة 
يكون في مقام بيان مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف . و عليه فالشرائط 
المذكورة مخصوصة بتلك المرتبة و لا ارتباط لها بجميع المراتب. 


١1م/داصتقالا‎ ١ 
١١8/١ -القواعد‎ ١ 
ط قديم‎ 157 /١ شرح اللمعة‎ 9 


فروع .. ا اك وا هأ رنج فس يو أ قاع بعال واه لافار ا و لو ير 
وأمًا دعوى أن الإنصاف أنّ دلالة خبر مسعدة على شرطية العلم لنفس 
الورجوب غير قابلة للانكار ففيها ما لايخفى بعد ما مرّ من المناقشات . و 
بظهر مما ذكر أيضاً ما فى جامعالمدارك حيث قال: و لو لا هذا التسلّم 
بينالعلماء والاستدلال بهذا الخبر لأمكن الخدشة فى الاشتراط لإمكان 
وجوب الأمر والنهي بما هو معروف و منكر واقعاً مع إمكان تعلّم ما هو 
معروف و ما هو منكر فيكون الشرط شرطأ للواجب لا للوجوب'. 

وذلك لماعرفت منعدم تماميّة الإجماع والخبر. فتحصّل أنْه لادليل 
على كون العلم من شرائط الوجوب. 

و أمّا قوله -عليهالسلام فى خبر مسعدة:ه هذا على أن يأمره بعد 
معرفته».فلا يدل على أزيد من شرط الواجب لثلاآ يقع في الغلط. فتحصضل 
أنّ تحصيل العلم من مقدّمات الواجب لاالوجوب فيجب التتحصيل مالم 
يقم من بهالكفاية للأمر بالمعروف والنهى عالمنكر. نعم لو كان التُتحصيل 
حرجيًا سقط لنفى الحرج . و متى قام من به الكفاية سقط الواجب و 
مقدّماته كما لا يخفى. 


فروع 


الأؤل: أنه لافرق فىالمعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة من 
الاجتهاديّة أو التقليدية. فلو قلّد شخصان مجتهداً يقول بوجوب صلاة 
الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الآخر أمره بإتيانهاء و كذا لو 
رأى مجتهد هما حرمة العصير الزبيبي المغلى بالنار فارتكبه أحد هما 
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يجب على الآخرنهيه. 

و ذلك لأنّ كل واحد من هذه الأمور حجّة على الوجوب أوالحرمة. 
فمع قيامالحجّة عليهما وجب العمل بالمعروف والاجتناب عنالمنكر. 
كما أنّ بكل واحد من الأمورالمذكورة يتحقّق شرط وجوب الأمر و النهى 
بناء على اشتراط الوجوب بالعلم والمعرفة أو شرط الأمر والنهي بناء 
على اشتراط الواجب بهما. 

الثانى: كما فى تحريرالوسيلة لو كانت المسألة مختلف فيها و احتمل 
أن الفاعل أو التارك رأيه أو تقليده مخالف له و يكون ما فعله جائزاً عنده 
لا يجب بل لايجوزإنكاره فضلاً عمًا لو علم ذلك'. 

و لعلّه لأنّ معالاحتمال المذكور لايثبت موضوع الأمر والنهي. فإنَّ 
ترك المعروف أو فعل المنكر غير ثابت مع ذلك الاحتمالءفلا يجب الأمر 
بالمعروف والنهي عنالمنكر لأنّ وجوبهما تابع لثبوت موضوعهما. و أمّا 
عدم جواز الإنكار فلعلّه للهتك ولكنّه ليس متحمّقاً فى جميع الموارد 
لعدم الملازمة بينالأمر والنهى والهتك. هذا مضافا إلى أنه مبني على 
لزوم |إعمال الولاية بالأمر والنهي ٠‏ و أما ذا قلنا بكفاية الصيحة أو ذكر 
أمرالله تعالى أو عذابه فى الآخرة أو غير ذلك فلا هتك و لا حرمة. نعم 
لانجوز الأمر أو النهى ببعض المراتب كالشتم أو الضرب لتحقّق الإيذاء 
والهتك بهما قطعا كما لا يخفى اللّهم إلآّان يقال أنّ حفظ عرض الغير من 
الأمورالثّلائة التى يجب الاحتياط فيهاء و عليه فلاايجوز الانكار لاحتمال 
ا 
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الثالث: كما فى تحريرالوسيلة لو كانت المسألة غير خلافيّة و احتمل 
أن يكون المرتكب جاهلاً بالحكم فالظاهر وجوب أمره و نهيه سيّما إذا 
كان مقصّراًء والأحوط إرشاده إلى الحكم أوّلا ثم إنكاره إذا أصرٌ سيّما إذا 
كان قاصرا". 

ولعلّه لأنّ وجوب الأمروالنهى تابع لترك المعروف وإرتكاب المحرّم؛ 
والمفروض أنْهما متحمّقان فى الفرض لعدم الخلاف فىالمسألة و 
الآيات و الروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر 
تشمل صورة عدم معرفة التارك للمعروف والفاعل للمنكر أيضاً كما 
صرّح به في جامع المدارك'. 

ولكن يشكل ذلك بما مرّ سابقاً في تعريف المعروف والمنكر حيث 
صرّح صاحب الجواهر هناك بأنّ المراد من تقييدالمعروف والمنكر 
بقولهم: إذا عرف فاعله ذلك أو دُلّ عليه ... الخ هو تقييد الأمر بالمعروف 
أو النهى عنالمنكر لاالمعروف والمنكر في حدّ ذاتهماء لأنَّ العلم بهما 
غير شرط في كونهما حسنا و معروفاً أو قبيحاً... الخ فإنّ الظاهر هو دخالة 
معرفة الفاعل والتارك في وجوب الأمر والنهى ‏ و لذلك استشكل الشيخ 
الأنصاري تدس مره في المكاسب المحرّمة في وجوب الإعلام بالنجاسة و 
حرمة السكوت للجاهل بالحرمة والنجاسة مع عدم تحمّق الحرمة الفعليّة 
بالنسبة إلى الفاعل معلّلاً أن الظاهر من أدلة النهي عزالمنكر وجوب 
الرّدع عزالمعصية؛فلا يدل على وجو ب إعلام الجاهل يكون فعله معصية. 
نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم (الكلى) لكنه من حيث 
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وجوب تبليغ التكاليف ليستمرٌ التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد 
الغائب » فالعالم فى الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجّة على الجاهل و 
يتحمّق فيه قابليّة الاطاعة والمعصية'. 

و عليه فالنهى أو الأمر بالنسبة إلى الجاهل المقضر واجب . لأنَّ ترك 
المعروق نه أوممل المكرنة معسية لقفيره بضلاف الجاهل القاغير: 

لايقال: انَّ المعروف متروك والمنكر مأتئ به فى حال الجهل أيضاً 
والآيات الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عزالمنكر يشملهما و لولم 
يعرفهما الفاعل والتّارك كما عرفت. 

لأانقول: لامعصية مع كون الجهل قصورياً والأدلة منصرفة عن صورة 
غير الحعصية. 

هذا مضافا إلى ما في تعليقة الإيرواني من منع فعليّة القبح فيما|ذاكانت 
المفسدة متداركة لأجل قيام أمارة أو أصل فراجع'. 

فالأقوى هوالتفصيل بين الجهل التقصيريّ والجهل القصوريٌّءفلا يجب 
الأمر والنهى فى الثاني وان وجب الإرشاد إلى الحكم الكلئ كمالايخفى. 

الرابع: كما في تحريرالوسيلة لوكان الفاعل جاهلاً بالموضوع لايجب 
إنكاره و لا رفع جهله كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسياناً أوشرب المسكر 
جهلاً بالموضوع .نعم لوكان ذلك مما يهنم به و لا يرضى المولى بفعله 
أوتركه مطلقاً يجب إقامته و أمره و نهيه كقتل النفس المحترمة". انتهى 

يمكن أن يقال : مقتضى الأخذ بإطلاق الآيات والروايات الدالة على 
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الأمر بالمعروف والنهي عزالمنكر و شمولها لصورة عدم معرفة التارك 
للمعروف والفاعل للمنكر هو وجوب الإنكار, لأنّ المعروف متروك و 
المنكر مأئّي به عند الجهل ؛ ولكن مقتضى ما عرفت منإنصراف الأدلة عن 
غير صورة المعصية هو عدم الدليل للإنكار في حال الجهل بالموضوع 
لأنه ليس بمعصية آلا إذا كان من الأمور المهتمٌ بها فيجب لعدم رضاية 
المولى بفعله أو تركه كما لا يخفى. 

الخامس: كما في تحريرالوسيلة لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من 
قلّده أو مافعله حراماً كذلك وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه فالظاهر عدم 
وجوب الإنكار إلاًإذا قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّى به'. 

و ذلك لأنّ وجوب الإنكار فرع ثبوت موضوعه و هو غير ثابت بنظر 
المخالف نعم لو قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّى به ثبت موضوع 
الإنكار فيجب عليه الانكار كما لا يخفى. 

اللّهم إلا أن يقال أنَّ إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهى عنزالمتكر 
يشمل للمقام فيجب على الغير المنع ع,زالمعصية والأمر باطاعة الواجب 
و إن لم يرهما كذلك بنفسه. ولكن يمكن منع الإطلاق. و لا أقل مالشك. 
كما لا إطلاق له بالنسبة إلى ما كان معصية بنظر الآمر والناهى و لم يكن 
معصية بنظر الفاعل ؛ فالقدر المتيّن من أدلة الأمر والنهى هو ما إذا كان 
بنظر الأمر والفاعل كليهما معصية فلا تغفل. ئ 

السادس: كما فى تحريرالوسيلة لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط 
اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره :بل لايبعد وجوبه'. انتهى 
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فإن مع اداء نظرهما أو مقلّدهما إلى لزوم الاحتياط يكون عدم مراعاة 
ما هو لازم معصية و منكرا فيدخل في موضوع أدلّة الأمربالمعروف 
والنهى عزالمنكر. و عليه فلا يبعد وجوب الإنكار. 

لا يقال: إن الاحتياط لادراك الواقع . والمفروض أن الواقع غير معلوم؛ 
فلايتحمّق ترك المعروف أو ارتكاب المنكر حتّى يدخل في موضوع 
أدلة الأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر. 

لأا نقول:لزوم الاحتياط في موارد حكم العقل بلزومه يوجب كون 
تركه قبيحأء و قد عرفت أنّ المنكر أعمَّ منالقبيح العقلي.نعم لو كان 
الاحتياط من جهة عدم المراجعة إلى دليل المسألة فلايعلم أن تركه قبيح 
أم لافلادليل على وجوب الأمر والنهى. اللهم إلا أن يقال أن الموضوع 
الواقعى للأمر أو النهى وإن لميعلم قبل المراجمعة ولكن حكم العقل 
بوجوب دفع الضرر المحتمل فى أمثاله يكفى للحكم بحرمة الارتكاب 
أو التّرك . و أمّا إذاكان الإحتياط من جهة العناية بالعمل ولدرك الواقع 
كفتوى بعض الفقهاء فى الحجّ مع أنهم قائلون بأنَّ مقتضى الأدلّة هو 
غيرذلك ففى أمثال ذلك لايكون ترك الاحتياط محرّما أو قبيحا فتدبر. 

السابع: كمافى تحريرالوسيلة لو ارتكب طرفي العلم الإجمالى للحرام 
أو أحد الأطراف يجب فى الأوّل نهيه؛ و لايبعد ذلك فىالثانى أيضاً إلا 
مع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً فلايجب مطلقاء بل 
لايجوز أوبالئسبة إلى الموافقة القطعيّة فل يجب . بل لايجوز فى الثانى . 
وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجويه. 000 
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ما وجوب نهي من ارتكب طرفى العلم الإجمالئَ فلأنه مرتكب 
للحرام بعد ارتكاب الطرفين؛ و أمّا وجوب نهى من ارتكب أحد الأطراف 
فلمنجّزية العلم الإجمالى بالنسبة إلى جميع المحتملات . فترك 
الإحتياط قبيح و يدخل فى المنكر. و أمّا عدم جواز النهى عنالمنكر بناء 
على عدم منجّزيّة العلم الإجمالئ عنده مطلقاً فلعله لأنّ النهى عنالحلال 
ممنوع شرعا أو لأنّه هنك حرمة للمرتكب. و ممّا ذكر يظهر الوجه لعدم 
وجوب النهىي تحصيلاً للموافقة القطعيّة» بل عدم جوازه بناء على عدم 
كو نالعلم الإجمالى منجّزا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة كما يظهر ممّا 
ذكر حكم ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه ايضاً. 

الثامن: كما في تحريرالوسيلة يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف 
والنهى عنالمنكر و موارد الوجوب و عدمه والجواز و عدمه حنّى لايقع 
في المنكر في أمره و نهيه'. انتمى 

و لايخفى عليك أن تعلّم شرائط الواجب مزالمقدّمات العلميّة و 
المقدّمات العلميّة منالواجبات العقليّةذن بدون التعلم لايأمن العقل من 
تبعة الوقوع فى مخالفة الواقع فيجب تعلّم شرائط الواجب و موارده 
بحكم العقل 3 للضُرر المحتمل كما أشار إليه بقوله: حتّى لايقع 
في المنكر في أمره و نهيه. 

التاسع: كما في تحريرالوسيلة لو أمر بالمعروف أو نهى عنالمنكر في 
مورد لايجوزله يجب على غيره نهيه عنهما". 

و ذلك لأنه منكر بنفسمه. 
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العاشر: كما في تحريرالوسيلة لو كان الأمر أو النهى في مورد بالنسبة 
إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدّسة و لو عند غيره لايجوزء 
خصوصاً مع صرف احتمال التأثير إلا أن يكون المورد من المهمّات؛ و 
الموارد مختلفة'. 

أما عدم جواز الأمر والنهى فيما إذا كان موجباً لوهن الشريعة فلعدم 
فعليّة وجوبهما مع تزاحمهما بالأهم. نعم لو استلزم تركهما ما يكون 
أوهن فاللازم هو الأمر والنهى والموارد مختلفة كما ذكر. 


الشرط الثاني: 


احتمال التأثير فيجب عنده دونالعلم بعدمه. و قد استدل له في 
الجواهر بعدم الخلاف و الإجماع المحكي عن المنتهى'. 

و استدل له بأخبار و روايات: 

منها: مونقة مسعدة : روى محمّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن 
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: وسمعت أباعبدالله ‏ عليه 
السلام ‏ يقول: و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبئ -صلَى الله عليه 
وآله وسلّم إن افضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر, مامعناه ؟ قال : 
هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلآ فلا" 

أورد عليه بالضعف من جهة مسعدة بن صدقة؛ و لكن مضى الجواب 
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عنه فى ذيل الروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف فراجع . 

قال في جامع المدارك : و هذا وإن كان راجعاً إلى الأمر بالمعروف لكنّ 
الظاهر عدم الفرق بين الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر... إلى أن قال :و 
نوقش فيه بدلالته على العلم بالقبول مع أنّ الخصم لايقوله ضرورة وجوبه 
عنده مع تساوي الطرفين و أجيب عنه بأنّه لايستفاد منه لزوم العلم 
بالثاثير'. انتهى 

و لعل عدم اللزوم من جهة كونه محمولاً على المعرضيّة بعد عدم 
القول باشتراط العلم بالقبول سواء ظنّ بالقبول أو احتمل. 

ومنها: مارواه في الكافئ عن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحبى 
الطويل صاحب المقرّي (المنقري -المصري - كمافي بعض النسخ على 
مافى الوافي) قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام -إنما يؤمر بالمعروف و 
ينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلم فأمًا صاحب سوط أو 
سيف فلا". 

والخبر معتبر لرواية ابن أبي عمير عن يحبى الطويل وهو ممّن لايروى 
لعن الثقة. و يمكن المناقشة فيه بأنَّ ظاهره هو وجوب الأمر بالمعروف 
و النهى عن المنكر عند معلوميّة تأثيرهما لأن الإتعاظ و التعلم قرينتان 
للتأثير» و لكن يمكن الجواب عنها أنه محمول على المعرضيّة إذ ليس 
كلّ مؤمن متّعظأ و لاكل جاهل متعلّماً. هذا مضافاً إلى عدم القول باشتراط 
العلم بالتأثير. 

استشكل بعض المعاصرين على الرواية بأنَّ مضمون هذا الخبر الدالّ 
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يف م وهووةده ودود ده هو دوو هد ده يد ين ندوددت كتاب الأمر بالمعروف و النهى ع زالمنكر 


على أنّ صاحب السيف و السوط لايؤمر به و لاينهى عنه لايمكن 
الاعتماد عليه و القول به فإنَّ عدّة كبيرة من المجاهد ين الآمرين بالمعروف 
و الناهينعن المنكر الذين فى رأسهم مولانا أبوعبدالله -عليه السلام -قد 
قاموا فى وجه صاحب السوط و السيف و أمروا بالمعروف و نهوا عن 
المنكر و بذلوا دمائهم فى هذا السبيل .. الى أن قال : وكيف يكون الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر في قبال صاحب السوط و السيف حراماً أو 
مرجوحاً مع أن أفضل أفراد الأمر و النهي هو كلمة عدل عند إمام جائر 
على ماقاله النين -صلَى الله عليه و اله .. الخ '. 

وفيه أن الرواية محمولة على ما اذا لميكن أمره أو نهيه مؤئراً جمعا 
بينها و بين موئقة مسعدة. هذا مضافاً إلى أنَّ غاية مادلّت عليه الرواية هو 
نفى الوجوب لا الجواز أو الإستحباب » و عليه فلاينافى مافعله عدّة 
كيز من الميدا هديو عفان اق أذ.فانتعلة سد الشهداء اللحسين نه 
على عليهماالسلام فيما إذاكان الإسلام في معرض التعطيل و الإبطال» و 
لاريب فى وجوبه ؛ فليجمع بينه و بين الرواية بتقييده بما لم يكن الإسلام 
في معرض التعطيل أو المخاطرة. و ممّاذكر يظهر مافى كلامه:«و كيف 
يكون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في قبال صاحب السوط و 
لسرن سراما أ وهر حرا ودوشتل: | 

و منها: مارواه فى الكافئ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن 
الدهقان عن أبى عبد الله ار ابن أبى نجران جميعاً عن أبان بن 
تغلب عن أبي عبداللّه عليه السلام ‏ قال : كان المسيح عليه السلام - 


١_كتاب‏ الأمربالمعروف/07-16 


يقول : إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لامحالة ... إلى 
أن قال : فكذلك لاتحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا' . و لاتمنعوها 
أهلها فتأثموا. و ليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعاً 
لدوائه و إلا أمسك'. 

استدلٌ بهابدعوى أنَّ الطبيب قديعطي الدواء مع احتمال الشغاء . اللَّهمّ 
أن يقال كما فى جامع المدارك : أن هذاالكلام بعد قوله ‏ عليه السلام ‏ 
على المحكئ : لاتحدّثوابالحكمة غير أهلها... الخ يدل على سقوط الأمر 
و النهى فيما إذا ظنّ بعدم التأثير ولعلّه لأنّ غير أهل الحكمة مظان لعدم 
التأثير» و من المعلوم أنّ احتمال التأثير يجتمع مع الظن بعدمه . ويمكن 
دفعه بأنَّ الصدر يدل على علاج المجروح مع أن العلاج لاينحصر بماإذا 
كان التأثير مظنوناً بل يعالج بمجرّد احتمال التأثير»ومقتضى أنسبيّة قوله: 
وليكن أحدكم ... الخ مع الصدر هو الإكتفاء باحتمال التأثير» ولع هذا هو 
وجه ذهاب صاحب الجواهر الى تماميّة دلالة هذا الخبر على لزوم الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر مع إحتمال التأثير و الشفاء » و لكن الخبر 
ضعيفف . 

ومنها: مارواه في عيون الأخبار: محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن 
عبداللّه بن جعفر الحميري عن الريّان بن الصلت قال : جاء قوم بخراسان 
إلى الرضا عليه السلام ‏ فقالوا :إن قوما من أهل بيتك يتعاطون أمورا 
قبيحة فلو نهيتم عنها. فقال : لاأفعل . قيل : و لم ؟ قال: لأَنّي سمعت أبي 
١‏ أى فتفعلوا فملاً لاف الحكمة فإِنّ الحكمة هي وضع الشيء في محلها. 


؟-الوسائل 01/١١‏ 
؟_الجواهر ١؟‏ / 5159 


؟ 1 ...60٠6م‏ كتاب الآمر بالمعروف و النهي عزالمنكر 
عليه السلام يقول : النصيحة خشنة '. والرواية موئقة , و لعل الخشونة 
محمولة على عدم التأثير إذ معها لايكون القلب متهي للقبول . 

و منها: مارواه في الكافيئ: عن عدَّة من أصحابنا عن سهل عن ابن 
محبوب عن خطلّاب بن محمد عن الحارث بن المغيرة أنَّ أباعبداللّه عليه 
السلام ‏ قال له لأحمّلنَ ذنوب سفهائكم إلى علمائكم ... إلى أن قال : 
مايمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ماتكرهون و مايدخل علينا به 
الأذى أن تأتوه فتؤنْبوه ' و تعذّلوه و تقولوا له قولا بليغاً؟ قلت : جعلت 
فداك إذا لايقبلون منًا. قال : اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم ". و رواه ابن 
إدريس في آخر السرائر نقلاً م نكتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن 
أبى محمّد عن الحارث بن المغيرة مثله . 

و لايخفى عليك أن حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع . و كيف 
كان فالرواية دالة على أن الأمر و النهى ساقطان عند عدم قبولهم واكتفى 
حينئدٍ بالهجر و الإجتناب عن مجالسهم . فهو يدل على لزوم الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر مع احتمال التأثير و سقوطه عند عدمه . 
لايقال :إن الهجر من مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و الرواية 
أمرت بها مع عدم احتمال التأثير. لأنا تقول : لعل الأمر بالهجرة من باب 
حفظ نفسه عن دخوله فى الاثم لا من باب الأمر و النهي . 

و منها: مارواه فى الكافئ: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن 
منج يعن العسمن بن ميوت عن داود الري قال سمعت : أبا عبداللّه 
١-الوسائل 405/١١‏ 


"-أَنْبِهِ : أي عنّفه و لامه و هكذا عذّل أي لام 
"-الوسائل 41١6/١١‏ 


الشرط الثانى: ..٠‏ وووووقوةوةموووووة ومووووة وومووووةوة وفووووووووووهة لا 
عليه السلام يقول: لاينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له : وكيف يذل 
نفسه . قال : يتعرّض لما لايطيق '. 

واختلف في داود الرقي؛ ونّقه قوم وضِعّفه آخرون, ولك نالعلأمة قال 
: والأقوى قبول روايته. وكيف كان فالرواية دالّة على عدم مطلوبيّة العمل 
فيما ]ذا كان خارجاً عن طاقته » وتشمل بإطلاقها لما إذاكان الأمر أو النهى 
خارجاً عن طاقته. اللّهمّ إلا أن يقال أنّهما لايكونان خارجين عن الطاقة و 
نما لايكون لهما أثر. إن قيل :إن الآمر و الناهى يقصد أَنَّ الغرض من الأمر 
والنهى و هوإيقاع المعروف و الإنتهاء عن المنكره و هذا الغرض فيما لا 
أثر للأمر و النهي أمر خارج عن طاقنهما فتشمله الرواية. قلت :إنّ الآمرو 
الناهي مع عدم احتمالهما التأثيرلايقصدان الغرض من الأمر و النهي و 
نما يقصدان بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكراتمام الحجّة. وهو 
لايكون تعرّضاً لما لابطيق . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن اطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر و إن اقتضى وجوبهما على الإطلاق حتّى فى صورة العلم بعدم 
التأثير اتماماً للحجّة و لكن يرفع اليد عنه بالأخبار المذكورة ؛ مضافا إلى 
قيام الإجماع على سقوطه عند عدم التأثير لاثفاق الأخبار المذكورة في 
عدم الوجوب فيما لا أثرله كما صرّح بقوله : و الآ فلاء في موئقة مسعدة و 
بقوله : انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ...الخ مع افادته الحصر في 
خبر يحبى الطويل وبقوله : وإلاامسك . في خبر أبان وغير ذلك . 

وأمًا مافى شرح التبصرة من أنّ مع الجزم بعدم التأثير يكون لغوا 


458/1١١ لئاسولا-١‎ 


#لااوووءوة وووووووة وووووةوةوووووةووووه كتاب الآمر بالمعروف و النهى ع زالمنكر 


محضاً. ففيه منع لما عرفت من أنه اتمام للحجّة و هو يكفى فى رفع 
اللغويّة . لايقال :إن فاعل المنكر إن لم يعلم فهو جاهل فلي ر شد وإن علم 
فالحجّة تامّة بنفس العلم فلاحاجة إلى إتمامها بالأمر و النهى بدون 
إحتمال التأثير . لأنا نقول :إن الحجّة وإن تمّت بالعلم بالحكم و لكن مع 
ذلك لايخلو النهى عن تأكيدها و تأئيدها و هو كاف لرفع اللغويّة ,و 
أت إناشاء اللهحكا به تصمريم يتش لجاز الأمر أو استحابة مع اله 
بعدم ال لوكان لغوا فلامجال للفتوى بجوازه أو استحبابه 
فتدبر. فلولاهذه الأخبار الدالّة بالإلتزام على عدم وجوبهما عند عدم 
احتمال التأثير لقلنا بثبوت وجوب الأمر و النهى لعدم اللغويّة بعد أن يتم 
الحجة أو تؤْكّد بهما. 

و ممّا ذكر ينقدح أيضاً أنه لاوجه للقول بالسقوط عند غلبة الظنّ بعدم 
التأثير لأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة كما عرفت هو الوجوب . 

ولذلك قال فى الجواهر: إنما الكلام فيما ذكره المصئف و جماعة بل 
ربما نسب إلى الأكثر من السقوط أيضاً بغلبة الظنٌ بعدم التأثير مع أن 
الأوامر مطلقة و مقتضاها الوجوب على الإطلاق حتّى في صورة العلم 
بعدم التأثير الا أنه للإجماع و غيره سقط في خصوصها أمّا غيرها فباق 
على مقتضى الإطلاق من الوجوب ... إلى أن قال : و يمكن حمل عبارة 
المصئّف و نحوها على أنَّ المراد بغلبة الظن الطمأنينة العادية التى 
لابراعى معها الاحتمال لكونه من الأوهام فيها لا أنّ المراد عدم وجوبه 
مع الإحتمال المعتدٌ به عند العقلاء الذي هو مقتضى اطلاق الأدلة 
خصوصا بعد تصريح غير واحد بأنَّ الساقط مع العلم بعدم التأثير 
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الوجوب دون الجواز؛بل عن بعض الأصحاب استحبابه '.انتهى 

و مما ذكر يظهر مافى جامع المدارك حيث استدل للقوم بلزوم الظن 
بالتأثير بخبر أبان بالتقريب المذكور و بخبر مسعدة بعد ذهابه الى أنه 
لايدلٌ على لزوم العلم بالتأثير بحمله على دلالته على لزوم الظنّ بالتأثير 
مع أن خبر أبان ضعيف . هذا مضافاً إلى ما مر في دلالته ,كما أَنَّ خبر 
مسعدة بعد قيام الأجماع على عدم دلالته على لزوم العلم بالتأثير لايدلٌ 
على لزوم الظن بالتأثير مع شموله لمجرّد الإحتمال و المعرضيّة . 

و كيف كان فلاوجه لرفع اليد عن المطلقات بمثل هذه الاستدلالاات 
غير التامّة كما لايخفى . 

فتحصّل أنّ مقتضى الاطلاقات و الأخبارالمذكورة هو وجوب الأمرو 
النهي عند إحتمال التأثير وإن ظنّ بعدم التأثير. 

ثم إنَّ إشتراط احتمال التأثير هل يكون من شرائط الوجوب أو من 
شرائط الواجب ؟ ظاهر عبارة المصئّف هو الأوّل . فإن ثبت اجماع على 
ذلك وإلاآ فلادليل عليه لاحتمال إن يكون المقصود من الروايات هو 
تحديد الواجب بصورة احتمال التأثير و لا دلالة فيها على أنْها فى مقام 
بيان شرائط الوجوب . اللّهمّ إلا أن يقال : أن ظاهر قوله -عليه السلام -فى 
خبر مسعدة : هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و الآ 
فلا. و قوله فى خبر أبان: و الا أمسك, هو الإشتراط. 

قال فى شرح التبصرة : نعم مع احتمال التأثير بملاحظة احتمال القدرة 
على التوصّل إلى الغرض المطلوب يجب الإقدام كما هو الشأن في 


554/5١ الجواهر‎ ١ 


ا ووووووو و ووو و6 كتاب الأمر بالمعروف و النهى ع نالمنكر 


جميع الواجبات المشكوك القدرة على امتثالها. و لقد عرفت أنّ مافي 
النضٌ السابق من اشتماله على اناطة الوجوب على القويّ المطاع ليس إلا 
بلحاظ أن للقوّة و لعنوان المطاعيّة دخلاً فى القدرة على إيجاد المقصود 
من إحداث الداعى على المطلوب. و مع هذا الإرتكاز يكون المورد من 
قبيل دفع توهّم الحظر في باب الأوامر المانع من إنعقاد ظهور إناطة 
الوجوب بالمطاعيّة حتّى بمرتبة الاقتضاء. و أضعف ممّا ذكرنا فى 
استفادة الشرطيّة المذكورة ممّا دلّ على أنّ الأمر بالمعروف إِنْما هو عند 
مايقبل منه و أنه أثما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو 
جاهل فيتعلم و أما صاحب سوط أو سيف فلا و غير ذلك ممًا يقرب هذا 
اللسان . إذ مثل هذه الألسنة لاتقتضى إناطة الوجوب بالتأثير و لو بنحو 
الشرط المتأخّر . كيف و لازمه عدم وجوبه حتّى مع الظنّ بالتأثير فضلاً 
عن احتماله ؛ و هو خلاف بناء الأصحاب و ظواهر كلماتهم , فلامحيص 
عن كون الغرض من اناطة الوجوب بذلك فى أمثال ذلك هي الإناطة 
العقليّة الناشئة عن دخل القدرة على التوضل إلى الغرض فى الوجوب 
حنّى مع الإحتمال فضلاً عن نّ به كماهو ظاهر.' 

حاصل كلامه أنَّ إرتكاز كون اعتبار القَوّة و المطاعية لمدخليّتهما فى 
القدرة على إحداث الداعى فى المخاطب بالمعروف و ترك المنكر 
يوجب صرف ظهور الإناطة عن إناطة الوجوب على المطاعيّة وغيرهاء 
فالمقصود هو الإناطة العقليّة الناشئة عن دخل القدرة على التوصضل. إلى 
الغرض في الوجوب حتى مع الإحتمال. و أيضاً أن الروايات التتى استدلٌ 


١‏ شرح التبصرة 073/١‏ /الاه 


بها لايمكن الإلتزام بظاهرها فإِنْ ظاهرها هو عدم وجوب الامر بالمعروف 
حتّى مع الظنّبالتأثير فضلاً عن |حتماله ‏ بل اللازم هو العلم بالتأثير مع أن 
بناء الأصحاب على خلافه . و لايساعدها ظواهر كلماتهم . 

ولكن يمكن أن يقال : أن مع تسليم ماذكر من الإرتكاز بالنُسبه إلى 
الإناطة على المطاعيّة و القرّة فلاوجه لرفع اليد عن خبر مسعدة و غيره؛ 
فإنَ ظاهره هو الإناطة على القبول و بناء الأصحاب على وجوب الأمرو 
النهى مع عدم العلم بالتأثير يوجب حمله على الإناطة على المعرضيّة لا 
الإعراض عنه. هذا مضافا إلى إمكان منع دلالته على إشتراط العلم بالقبول 
لصحّة إطلاق (يقبل) فى المورد الذي يكون معرضاً للقبول فتأمّل . 


فروع 


أحدها: أنه لوقامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم 
السقوط مع احتماله . 

يمكن أن يقال ان الموضوع الشرعي هو إحتمال التأثير للوجوب ؛ و 
الإحتمال بعد قيام البيّنة على خلافه محكوم بالعدم لأنَّ البيّنة كالعلم فى 
الحجّيّة فكما أن العلم حجّة عقلاً كانت البيّنة حجّة شرعاً و معنى 
حجَّيّتها هو عدم الإعتناء باحتمال الخلاف . فوجود احتمال التأثير بعد 
قيام البيّينه كعدمه . اللّهمَ إلا أن يقال : أنَّ احتمال التأثير يساوق إحتمال 
القدرة » و مع احتمال القدرة فى الواجب يحكم العقل بإتيانه »و هذا 
الإحتمال بوجوده الواقعئ يكون موضوعاً للحكم العقلى , و هو لاينفى 
بقيام البيّنة إذ مع وجودها يبقى الإحتمال و لايكون منتفياً. و لكن هذا 
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يناسب مع كون الشرط الثانئ أعني احتمال التأثير من شرائط الواجب 
لامن شرائط الوجوب. لأنّ القدرة على الواجب عقليّة لاشرعية . و يكفي 
فى تنجيز الواجب احتمال القدرة واقعاء و من المعلوم أن الإحتمال 
لاي رتفع بقيام البينة. 

ثانيها: أنه لوعلم أن إنكاره لايؤئر إلا مع الإشفاع بالإستدعاء و الموعظة 
فالظاهر وجوبه كذلك , و لوعلم أن الإستدعاء و الموعظة مؤئّران فقط 
دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما. انتهى 

وأمَا وجوب الإشفاع فإنَّ الغرض من الأمر و النهي لايم إلا به و أمّا 
وجوب الاستدعاء و الموعظة مكان الأمروالنهى فلعلّه من جهة أنّ 
الواجب فى الحقيقة في الواجبات الكفاتية هو الغرض . و هو في المقام 
إيقاع المعروف و ترك المنكر و لاموضوعيّة لعنوان الأمر أو النهي ؛ و 
عليه فكلّ ماله دخل فى هذا الغرض يكون واجبا. 

الثها:أنّهلوارتكب شخص حرامي نأوترك واجبين وعلمأنّالأمربالنسبة 
اليهما معاً لايؤئّران و احتمل التأثير بالنسبة الى أحدهما بعينه وجب 
بالنسبة إليه دون الآخر. ولو احتمل التأثير فى أحدهما لابعينه تجب 
ملاحظة الأهم ‏ فلو كان تاركاً للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة 
لايوئر و احتمل التأثيرفي الصوم يجب . ولواحتمل التأثير بالنسبة إلى 
أحدهما يجب الأمر بالصلاة. و لو لم يكن أحدهما أهمَّ يتخيّر بينهماءبل 
له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال أثير كذلك . انتهى 

أمّا عدم لزوم الأمر بالنسبة إليهما مع العلم بعدم تأثيره فى كليهما فهو 
واضح إذ مع العلم بعدم تأثير الأمر في كليهما يسقط فى أحدهماء و 
هكذا يتّضح وجوب الأمر بأحدهما المعيّن فيما إذا احتمل التأثير بالنسبة 


فروع وااو .ءو. ١‏ 
إليه . و أمّا ملاحظة الأهمّ فلترجيحه على الآخر بالأهميّة , و لذااحكم 
لميكن بينهما أهمّ فالحكم هو التخبير أو الأمر بأحدهما المردّد بينهما 


كما أفاده قدس سره. 
رابعها: أنه لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤْئّر وجب 
التكرار . اتهى 


وجوب التكرار يكون مقتضى مطلوبية إيقاع المعروف و الإنتهاء عن 
المنكر . و أمّا التمسّك بالاطلاقات ففيه إشكال من جهة أنَّ الأمر 
بالمعروف أو النهي عن المنكر يمتثل بالمرّة الواحمدة و لاحاجة الى 
التكرار كسائر الموارد. اللّهمَ إلا أن يقال أنْ الأمر الأخير موْئّر و يجب 
بإطلاق الأدلة و الأمر السايق يجب من باب المقدّمة. 

خامسها: أنه لوعلم أو احتمل أن إنكاره فى حضور جمع مؤئر دون 
غيره فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب و الا ففى وجوبه بل جوازه 
إشكال . اتتهى 

أمّاوجوبه فيمااذاكان متجاهرأفلأنَ هت كالمتجاهر لاحرمةله. و أمّاوجه 
الإشكال فيما إذالم يكن متجاهراً فلعلّه من جهة نزاحم وجوب الأمر أو 
النهى مع حرمة الهتك.فإن كانامتساويين لم يبعدالحكم بالتخيير وإن كان 
أحدهما أهمّ فهوالمقدّم من جهة أنّ الهتك مفسدة , و سيأتي في الشرط 
الرابع أن لايكون فىالإنكار مفسدة . وعليه فمع وجودها و هتك العرض 
لاوجوب بل يحرم لأنَّ مورد الأمر و النهى هو ما إذا لم يكن مفسدة . 

سادسها: أنه لو علم أن أمره أو نهيه مؤْئّر لو أجازه فى ترك واجب آخر 
أو ارتكاب حرام آخرء فمع أهمّيّة مورد الإجازة لا إشكال فى عدم 
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الجواز و سقوط الوجوب ء بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في 
الملاك و سقوط الوجوب .و أما لوكان مورد الأمروالنهى أهمٌ فإنكانت 
الأهمّيّة بوجه لايرضى المولى بالتخلّف مطلقاً كقتل النفس المحترمة 
وجبت الإجازة و إلا ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه. 

ما عدم جواز الإجازة فى ترك واجب آخر أهمٌ أو ارتكاب حرام آخر 
أهم فواضح لعدم جوازإجازة ترك الأهمَ لأجل المهم. أمّا عدم جواز 
الإجازة مع التساوي في الملاك و سقوط الوجوب فالعله لأ الأثر 
الموقوف على الحرام فى حكم العدم فلايجب الأمر و النهي ؛ بل 
الترخيص في الحرام لايجوزه و لامورد للتّاحم بعد توقّف وجوب الأمر 
و النهي على الأثر و المفروض أنه في حكم العدم بعد المنع الشرعي؛ 
فكما أنَّ مع الأثر واقعاً لامورد للوجوب كذلك مع المنع الشرعئ, لأنّ 
الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي؛ و عليه فلامجال للحكم بالتخيير في 
مثل المقام كما لايخفى . و أمّا وجوب الإجازة مع أهمّيّة مورد الأمرو 
النهى بوجه لايرضى المولى بالتخلّف مطلقاً فهو واضح . و أمًا إذا كان 
مورد الأمر و النهى أهمّ و لكن لابنحو الوجه المزبور فمقتضى حكم 
العتلاء.هو تقدّم الأهمّ , ولعلّ أليه أشار بقوله : و إن لايخلو منن وجمه . 

ولكن بعد ماعرفت من توقّف وجوب الأمر أو النهي على الأثر و 
المفروض أنْه كالعدم في المقام لتوقفه على الحرام و الممتنع الشرعي 
كالممتنع العقلى فلاوجه لوجوب الطرف الذي فيه ملاك الأهم فتدبّر. 

سابعها: أنه لوعلم أن إنكاره غير مؤئّر بالنسبة إلى أمر فى الحال لكن 
علم أو احتمل تأثير الأمر الحالى بِالنسبة إلى الإستقبال ونع كاد 
علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنّسبة إلى كأس معيّن لايؤئّر لكن نهيه عنه 


مؤئّر فى تركه فيما بعد مطلقاً أو فى الجمله وجب .اتمى 

وذلك أن الأمر أو النهي وان بلطو و عه تشمله المطلقات الدالة 
على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . هذا مضافاً إلى وجوب 
تحفْظ الغرض من إيقاع المعروف و الإنتهاء عن المنكر. لايقال : إنَّ 
التمسّك بإطلاق أدلة الأمر أو النهى فرع تحمّق موضوعها. و هو غير 
موجود على المفروض . لأنّ بالنسبة إلى الحالى لاأثر و بالنسبة إلى 
الإستقبالي لافعليّة للمنكر فكيف يصمّ التمسك بإطلاق الأدلّة الدالة 
على وجوب النهي عن المنكر. لأنا نقول :إن إطلاق الأدلة يشمل صورة 
العلم بعدم التأثير و أِنْما يرفع اليد عنه بالإجماع .و هو دليل لبي يقتصر 
فيه على ما إذا لم يكن مؤئراً بالنسبة إلى الآني , و أمّا مع احتمال الأثر 
المذكور فالاطلاق باق ؛ هذا مضافاً إلى إمكان التمسّك باطلاق مثل قوله : 
و هو مع ذلك يقبل منه. فإنّ في الموارد المذكورة نوع قبول . اللّهمَ إلا أن 
يقال بالإنصراف فتأمّل . 

ثامنها: أنه لو علم أنَّ أمره أو نهيه بالنسبة الى التارك و الفاعل لايؤئر 
لكن يوئر بالنسبة الى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه وجب توبّهه 
إلى الشخص الأول بداعى تأثيره فى غيره . 

لشمول إطلاق الأدّلّة الدالّة على وجوب الأمر أو النهى. و لادليل على 
رفع اليد عنه في هذه الصورة بالنسبة إلى التارك و الفاعل كما عرفت في 
المسألة السابقة . هذا مضافاً إلى أنَّ الأمر المذكور أمر كنائي بالنسبة إلى 
الغير من باب اياك أعني و اسمعي ياجارة. فتشمله المطلقات يلا 
الإعتبار أيضاً. و مضافاً إلى وجوب تحمّظ الغرض من إيقاع المعروف و 
الإنتهاء عن المنكر.ثم لو توف الآثر بالنسبة إلى بعض على توجّة 
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الخطاب إلى غيره العامل المتقي خطاباً صوريّاً فهل يكون الخطاب 
الصوري واجب أم لا ؟ يمكن أن يقال :إن قلنا بأنّ الأثر شرط الوجوب 
فلا يجب ء إذ الأمر بالنّسبة إلى التارك لاأثر له ؛ و الأمر الصوري بالنسبة 
إلى العامل مع فرض عدم لزوم محذور آخر كالهتك و الإيذاء ليس 
بواجب » وإن قلنا بأنّ الأثر شرط الواجب فلا يبعد الوجوب . 

تاسعها: أنه لوعلم أن أمر شخص خاص مؤئّرفى الطرف دون أمره 
وجب أمره بالأمرإذا تواكل فيه مع إجتماع الشرائط عنده . و لعلّه من جهة 
الأخذ باطلاق الأدلة لأن الأمر بالأمر أمر بالمعروف. لأنَّ أمر الغير 
معروف . هذا مضافاً إلى وجوب تحمّظ الغرض كما لايخفى . ثم إَّالحكم 
كذلك مع الظنّ أو الإحتمال المعتدٌ به بأنَ أمر شخص خاص مؤئّر مع 
اجتماع الشرائط عنده و لايختصٌ بصورة العلم . و لعل وججه تقييد 
المسألة بالعلم من جهة العلم بعدم تأثير أمر نفسه فتدر جيّداً. 

عاشرها: أنه لو علم أن فلانا همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثيرنهيه عنه 
وجب . 

و ذلك لصدق المنكر عليه لأنَّ الارادة جزء أخير العلّة التامّة للمنكر 
فلو لم ينه عنه لوقع المنكر كثيرا مّا. هذا مضافاً إلى وجوب تحمّظ الغرض 
وهوإيقاع المعروف والإنتهاء عن المنكر. نعم لوقصد الحرام و لم يتصد 
للعمل لكان وجوب النهى عنه منوطاً على حرمة التجرّي. 

حادي عشرها: أنه لو توف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو 
ترك واجب لايجوز ذلك و سقط الوجوب إلآًإذا كان المورد من الأهمّيّة 
بمكان لايرضى المولى بتخلفه كيف ماكان كقتل النفس المحترمة و 
لم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة ؛ فلو توقف دفع ذلك على الدخول في 
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الدار المغصوبة و نحو ذلك وجب . انتهى 

أمّا المستئنى منه فلمامرٌ من أن الأثر الموقوف على المحرّم في حكم 
العدم فالوجوب ساقط بل لايجوز ارتكاب الحرام ؛ و أما المستثنى فهو 
واضح . 

ثاني عشرها: أَنّه لوكان الفاعل بحيث لونهاه أصرٌ عليه و لو أمره به تركه 
يجب الأمر مع عدم محذور آخرء وكذا فى المعروف . 

و لعله من أجل وجوب تحمّظ الغرض و هوإيقاع المعروف و الإنتهاء 
عن المنكرء و إلا فشمول الإطلاقات لمثل المذكور غيرواضح لأنّ الأمر 
و النهى تعلقا بعكس مادلٌ عليه الاطلاقات. و هذا مضافاً إلى أنّهما ليسا 
على جدّ. الهم الا أن يقال أن الأمر بالمنكر بداعى الإنتهاء بالحمل 
الشائع نهي و النهى عن المعروف بداعي الإيجاد بالحمل الشائع أمر 
فيشملهما مطلقأت الأمر و النهى فافهم . 

ثالث عشرها: أنه لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل 
المعصية لاقلعها وجب. بل لايبعد الوجوب لوكان مؤئرا فى تبديل الأهمّ 
بالمهمّ » بل لاإشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لايرضى المولى بحصوله 
مطلقا. انتهى 

و ذلك لأنَّ التقليل أو التبديل المذكور أثره و عليه فتشمله الاطلاقات 
. هذا مضافاًإلى وجوب تحمّظ الغرض بأيّ مرتبة منه. 

رابع عشرها: أنه لواحتمل أن إنكاره مؤئّر فى ترك المخالفة القطعيّة 
لأطراف العلم لا الموافقة القطعيّة وجب . انتهى 

و ذلك لانَّ الأمر دائر بين المخالفة القطعية و المخالفة الاحتمالية؛ و 
رفع اليد عن القطعيّة تقليل فى المعصية و هو أثر فتشمله المطلقات الدالة 
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على الأمر و النهى ؛ مضافاً إلى وجوب تحمّظ الغرض مهما أمكن. 
خامس عشرها: أنه لوعلم أن نهيه مثلاً مؤْئّر فى ترك المحرّم المعلوم 
تفصيلاً و ارتكابه مكانه بعض أطراف المعلوم بالإجمال فالظاهر وجوبه؛ 
إلاّمع كون المعلوم بالإجمال من الأهميّة بمثابة ما تقدّم دون المعلوم 
بالتفصيل فلايجوزء فهل مطلق الاهميّة يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال . 
ما وجوب النهي المؤْئّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلاً فلإطلاق 
الأدلّة مع وجود التأثير و هو ترك المحرّم المعلوم تفصيلأء و أماعدم 
الجواز مع أهميّة المعلوم بالإجمال فلأهمّيّة المعلوم بالإجمال »و لكن 
المراد من الأهمّ هو ما لاي رضى الشارع بتركه . و أمّا إذا لم يك نكذلك ففيه 
إشكال من جهة أن النهى يوجب التخفيف وهو ترك المحرّم المعلوم 
بالتتفصيل » و من جهة أنه يوجب التشديد و هو ارتكاب بعض أطراف 
المعلوم بالإجمال الذي يكون محتمل الأهميّة . و مقتضى البراءة هو 


عدم الوجوب. 
سادس عشرها: أنه لو احتمل التأثير و احتمل تأثير الخلاف فالظاهر 
هو عدم الوجوب. 


و ذلك لعلّه لأنّ مع تأثير الخلاف لم يتحقّق شرط وجوب الأمر و النهي 
و هو التأثير بناءً على أن احتمال التأثير شرط فى وجوبهماء كما أن مع 
احتمال تأثير الخلاف لايقدر على إيقاع المعروف و المنع عن المنكر لأنَّ 
مع احتمال تأثير الخلاف يمكن أن يفيد أمره أو نهيه العكس . و ممّا ذكر 
يظهر حكم من لم يكن لأمره أو نهيه أثرإلاً اذا بين أدلّة الحرمة أو الوجوب 
و لكن يحتمل التأثير و خلافه لعدم قدرته على التبيين الكامل فإنّ الأمر 


أو النهى ساقط بعدم الأثره و أمًا التبيين المذكور فهو أيضاً ليس بواجب 
بعد وجود الإحتمالين المتخالفين في التاثير و عكسه . 

سابع عشرها: أنه لواحتمل التأثير فى تأخير وقوع المنكر و تعويقه فإن 
احتمل عدم تمكنه في الآنية من ارتكابه وجب و الآ فالأحوط ذلك .بل 
لايبعد وجوبه . اتتهى 

ما مع احتمال عدم تمكن من يريد المنكر من ارتكابه في الآ تية فالنّهى 
واجب لاحتمال التأثير و هو احتمال عدم وقوع المنكر أصلاًء و أمّا مع 
عدم احتمال عدم التمكن أي الجزم به فى الآتية فلكفاية تأخير وقوع 
المنكر في التأثير فإنّه أئر بنفسه فتشمله المطلقات الدالة على وجوب 
الأمر أو النهي. 

ثامن عشرها: أنه لوعلم شخصانإجمالاً بأنَّإنكار أحدهما مؤْئّر دون 
الآخر وجب على كل منهما الإنكار فإن أنكر أحدهما فأئّر سقط عن 
الآخر وإلاً يجب عليه. 

و ذلك لعلّه من باب تحقّق موضوع الأمر و النهي بمجرّد احتمال 
التأثير بالنسبة إلى كليهما لامن باب العلم الإجمالى بالتكليف فإنه لايفيد 
الوجوب لعدم توجّه التكليفين إلى شخص واحد كما إذا دار أمر الجنابة 
بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما كواجدي المني في الثوب 
المشترك فأنه لايجب الغسل على أحدهما من حيث نكليف نفسه و لامن 
حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد كصورة اقتداء أحدهما بالآخر في 
الجماعة على تفصيل فى محلّه . 

تاسع عشرها: أنه لوعلم إجمالاً أن إنكار أحدهما مؤئّر والآخر مؤئّر 
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ش وذلك لرجوع هذه المسألة إلى المسألة السادسة عشر إذ كل واحد 
منهما يحتمل التأئير وعكسه . 

عشرونها: أنه لوكان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر غير مؤْئر من 
جهة إتيان المعروف أو ترك المنكر و لكن له أثر آخر كدفع ظهور البدعة 
أو هتك الإسلام أو تضعيف عقائد المسلمين أو تصيير المعروف منكراً 
أو المنكر معروفا أو سلطة الظلمة أو جرأتهم على ارتكاب سائر 
المحرّمات و غير ذلك من المنكرات العظيمة الحادثة بسبب ترك الأمر و 
النهى و السكوت فالظاهر هو وجوب الأمر و النهي . 

و ذلك لإطلاق أدلة الأمربالمعروف و النهى عن المنكر لما عرفت من 
أنّ مجرد ترئب الأثريكفي في الخروج عنالإجماع القائم على سقوطهما 
عند عدم الأثرء لأنّ الإجماع دليل لبّى يقتصر فيه على ما إذا لم يكن فيه 
أثر رأساً. هذا مضافاً إلى أنّ الأمور المترئّبة على السكوت من المنكرات 
العظيمة التي لايرضى الشارع بهاء و مضافاً إلى قيام الأدلة الخاضة في 
بعضها كالأدلة الدالّة على وجوب إظهار العلم عند ظهور البدع . 

. منها : مارواه في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن جمهور 
العمى رفعه قال : قال رسول الله صَلَى الله عليه و آله وسلّم :إذا ظهرت 
البدع فى أَمُتى فليظهر العالم علمه, فمن لميفعل فعليه لّعنة اللّه .' 

و منها: مارواه فى عيون الأخبار عن محمّد الحسن عن الصفّار عن 
محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن 
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جمهور عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبدالرحمن في حديث قال: 
روينا عن الصادقين ‏ عليهم السلام ‏ أنهم قالوا:إذا ظهرت البدع فعلى 
العالم أن يظهر علمه. فإن لم يفعل سلب نورالإيمان '. 

وغير ذلك من الأخبار المستفيضة. 

قال سيدّنا الإمام المجاهد تدس سرء فى التحرير : لووقعت بدعة في 
الإسلام وكان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهمموجبا 
لهتك الإسلام و ضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة 
ممكنة سواء كان الإنكار مؤْئراً في قلع الفساد أم لا. وكذا لوكان سكوتهم 
عن إنكار المنكرات موجباً لذلك و لايلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ 


ص لي هه 
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الأهميّة. 
الشرط الثالث : 


إصرار الفاعل على الاستمرار» فلو قامت أمارة الإمتناع سقط الإنكار. 

قال فى الجواهر: لاخلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة» بل و 
لااشكال ضرورة عدم موضوع لهماء بل هما محرّمان حينئذٍ كما صرّح به 
غير واحدء كما أنه لا شكال فى عدم السقوط بعد العلم بإصراره . نما 
الاشكال فى السقوط بالأمارة الظنْيّة بامتناعه كما هو مقتضى المتن و غيره 
باعتبار إطلاق الأدلة و استصحاب الوجوب الثابت اللّهمَ إلا أن يريد الظنّ 
الغالب الذي يكون معه الاحتمال» و هما لايعتدٌ به عند العقلاء . انتهى 
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و المراد منعدم الموضوع للأمر و النهى مع القطع بالإمتناع هو أنهما 
لإحداث الداعي للترك أو الفعل ؛ فإذا كان الداعي موجودا قبل الأمر و 
النهى فلا موضوع لهما. 

وكيف كان فقد أورد عليه في جامع المدارك بأنْه يمكن أن يقال : أوَلاً 
مع فرض إطلاق الأدلة لامجال للاستصحاب . و ثانياً : نقول إذا فرض 
الحرمة مع الامتناع واقعا من جهة الإيذاء فمع الشك كيف يسلّم وجوب 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ لكن لادليل على حرمة الأمر و النهي 
بجميع مراتبهما لعدم تحمّق الإيذاء .إلا أن يقال بالتلازم بمعنى أنه منتى 
وجبت مرتبة وجبت مرتبة أخرى '. انتهى 

وفيه أن الملازمة غير ثابتة » و عليه فلاعلم بالوجوب فى مورد الشك 
في الإصرار و عدمه حتّى يستصحب ء هذا مضافاً إلى أن التمسّك 
بالإطلاقات مع الشك في الإصرار تمسك بها فى الشبهات الموضوعيّة 
لتقيّدها بالإصرار » و عليه فمع الشك فى الإصرار لامجال للتمسك 
بالاطلاقات ‏ كما لامجال للتمسك بالاستصحاب لعدم كونه مسبوقا 
بالوجوب أو بالإصرار. 

و مما ذكر يظهر ما في شرح التبصرة حيث قال : لوبلغت أمر الأمارة 
مرتبة ظهور الحال الّنى هي مورد إتُكال العقلاء كظواهر الألفاظ فلا 
إشكال في ذلك » والاً فشكل سقوط الأمر المزبور و لو من جهة احتمال 
التأثير خصوصاً مع سبق الإصرار . اللّهِمْ إلا أن يقال : أنّه مع الإقدام على 
الطاعات و الإجتناب عن المعاصي كان نهيه عن المنكر توهيناً في حمّه ‏ و 
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الأصل في مثله الحرمة لاحترام عرض المسلم كدمه و ماله إلاما خرج ؛ و 
هو ليس إلا منكان بصدد ترك الطاعات و أمًا مع الشك فيه فأصالة عدم 
كونه من العاصين تقتضي عدم جواز مثل هذا الهنك المحتمل في حمّه . 
فما لم يحرز في حقّه كونه من العصاة لايكاد يجوز نهيه و هتكه, و لازمه 
إناطة جواز الإنكار عليه بالأمارة على كونه عاصياً لا أنّ عدم وجوب أمره 
ونهيه منوط بأمارة الندم و الإقلاع . نعم ما أفيد صحيح بالنّسبة إلى منكان 
مسبوقاً بالإصرار على الإرتكاب . و لايبعد حمل كلماتهم أيضاً على ذلك 
إذ مقتضى الأصل وجوب الأمر بالمعروف في حمّه إلى أن يغبت خلافه؛ و 
في مثله لايكفي مجرّد الظنّ بالخلاف و ما لميكن حجّة شرعيّة من كونه 
مستندا إلى ظهور أو بيّنة عادلة وإلآً فلايغني الظنّ عن الحقّ شيثا'. 

وفيه أنّ مع الشك فى الإصرارلامجال للتّمسَك بالاطلاقات حنَّى يقال 
يشكل سقوط الأمر المزبور و لو من جهة احتمال التأثير . هذا مضافاً إلى 
إمكان منع كون كل نهى توهيناًء و مضافاً إلى أن مع العلم بالعصيان و 
إرتكاب الحرام كيف تجرى أصالة عدم كونه من العاصين حتى تقتضى 
عدم جواز هتكه. وكيف كان فلامجال مع قيام الظن بالإقلاع أو الشلك فيه 
للأخذ بالمطلقات الدالة على الأمر و النهى.إذ موضوعهما مع عدم العلم 
بالإصرار غير ثابت و التمسك بها مع الشك تمسك بها في الشبهات 
الموضوعيّة. 

وبالجملة أنْ اللازم فى وجوب النهى عن المنكر هو العلم بالإصرار أو 
قيام الحجّة عليه . و لعل هذا مراد السرائر” وإشارة السبق " و الجامع ' من 
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إعتبار ظهور أمارة الإستمرار فى وجوب الأمر و النهى أو مراد من ذهب 
إلى أنّ الشرط هو الإصرار. 

و مما ذكر يظهر مافى الجواهر حيث ذهب إلى أنَّ الأولى هو جعل 
الشرط عدم ظهور أمارة الإقلاع ...إلى أن قال : و حينئذٍ فلو شك في 
إمتناعه و عدمه انجه الوجوب كما صرّح به في المسالك”. 

وذلك لما عرفت من أنَّ الشرط هو إحراز الإصرار بعلم أو علمئ. و 
عليه فمع قيام الأمارة غير المعتبرة على الإقلاع بل الشك فيه لامجال 
للتَمسّك بالاطلاقات لعدم إحراز موضوعهاء و لعله لذلك قال سيّدنا 
الإمام ندس سرء فى تحرير الوسيلة : لوظهرت منه أمارة ظنْيّة على الترك 
فهل يجب الأمر أو النهى أو لا؟ لايبعد عدمه ؛ وكذا لوشك في استمراره 
و تركه”. و قال السيّد آية الله العظمى الخوئى ندس مره فى المنهاج : بل 
لايبعد عدم الوجوب بمجرّد احتمال ذلك فمن ترك واجباً أو فعل حراما 
و لميعلم أنه مصرّ على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانياً أو أنه منصرف 
عن ذلك أو نادم عليه لميجب عليه شىء هذا بالتسبة إلى من ترك 
المعروف أو ارتكب المنكر خارجاء و أمّا من يريد ترك المعروف أو 
إرتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر و إن لميكن 
قاصد ألا المخالفة مرّة واحدة". و قال السيّد آية الله العظمى الحكيم ندس 
مره فى منهاجه : بل لايبعد عدم الوجوب بمجرّد احتمال ذلك فمن ترك 
'-اليناييع الفقهية / ها 
1 الينابيع الفقهية / ١75‏ 
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واجباً أو فعل حراماً ولميعلم أنه مصرٌ على ترك الواجب أو فعل الحرام 
ثانياً أو أنه منسرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شىء'. 

م إن مقتضى الشرط المذكور أعنى أصرار الفاعل على الاستمرار هو 
اختصاص الأمرو النهى بما يصدر منه فى الآتى لا المنكر الذي صدر منه 
ذ لاايمكن النهي عنه بعد وقوعه, و الذي يمكن بالنسبة اليه هو الحدّ أو 
التعزير أو التوبيخ و الملامة و هو اجنبى عن النهى عن المنكر.ثم إِنّه هل 
يكفي مجرّد الترك و الإمتناع فى سقوط الأمر و النهى أو لابدٌ من التوبة؟ 
قال في الجواهر: استظهر بعض الناس من أكثر الأصحاب السقوط بالأوّل. 
ثم قال : نعم إن ظهر إستمراره على ترك التوبة كان اللازم أمره بها و لكن 
هذا غير الأمر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه'. 

و هذا كلام وجيه. و تبعه فى جامعالمدارك حيث قال :لاوجه لاعتبار 
التوبة إلا أن يقال: التوبة واجبة شرعاً و عقلاً و تركها محرّمة فيجب الأمر 
بها و النهى عن تركها لكن لاربط له بالأمر و النهي بالنُسبة إلى المعروف و 
المنكر اللذين ظهر الإمتناع بالنسبة الى ترك الأوّل منهما و فعل الثاني". 

هذا مضافاً إلى قيام السيرة عليه كمافى مجمعالفوائد حيث قال: 
والّذي يظهر أَنْهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلاً» و مانقل تكليفهم أحدا 
بالتوبة بل بمجرّد الترك كانوا يخلّون سبيله وكذا في الأمر بالمعروف 
فإنهم كانوا يتركون بإرتكابه فقط . 
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الأول: لو علم أنه كان قاصداً للإستمرار و الإرتكاب و شك فى بقاء 
قصده يحتمل وجوبه على إشكال . 

لعل وجه الوجوب هو الاستصحاب. لايقال : أنْ الاستصحاب مثبت 
لأنّ الأثر للاصرار و هو لايثبت بالاستصحاب. لأنْا نقول: الاصرار هو نفس 
قصد الإرتكاب ثانياً و المستصحب هو ذلك و عليه فالإستصحاب منقح 
للموضوع. لايقال: أن القصد من الأمور النفسانيّة فلامجال للاستصحاب 
فيها. دنا نقول: لا إشكال 5 استصحاب العلم والجهل مع اهما من الاموو 
النفسانية؛ فكذلك في المقام. 

الثاني: المراد بالإستمرار الإرتكاب و لو مرّة اخرى لا الدوام. فلو 
شرب مسكرا و قصد الشرب ثانيا فقط وجب النهي. 

و ذلك من جهة أن مع قصد الإرتكاب كان موضوع الأمر أو النهي 
متحمّقاً بخلاف ما إذا لم يقصد فإنّه لاموضوع لهماكما لايخفى. بل يمكن 
أن يقال أن الموضوع لهما هو إرادة ترك المعروف و فعل المنكر سواء 
كانت مسبوقة بمثلها أو لم تك نكذلك؛ ضرورة وجوب الأمرو النهي فيما 
إذا أقدم على المنكر أو ترك المعروف ابتداءً كما لايخفى. 

الثالث: لوعلم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه من الإصرار 
واقعا و علم أن من نيّته الإصرار لجهله بعجزه لايجب النهى بالنسبة إلى 
الفعل غير المقدور وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على 

أمَا الأول أعني عدم وجوب النهيء فلعدم وقوع الإصرار و الإستمرار 
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على منكر واقعاً مع أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة و مجرّد 
التخيّل و التوهم لايجدي فى صدق الموضوع. فالموضوع لامورد له 
فيما إذا لم يكن له واقع. و أمَا وجوب الأمر بالنسبة إلى ترك التوبة فلاكلام 
فيه. و أمّا وجوب النهى بالنسبة إلى العزم على المعصية فهو موقوف على 
حرمة التجرّي كما قرّر في محله. 

الرابع: لوكان عاجزاً عن ارتكاب حرام و كان عازماً عليه لوصار قادرا 
فلوعلم و لوبطرق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره و الآ فلا 
الأعلى عزمه على القول بحرمته. 

ولعّل وجهه أنَّ مع العلم بحصول القدرة له تتحقق الإرادة لارتكاب 
الحرام للعلم بأنّه كان عازماً عليه لوصار قادراً. هذا إذا علم العاجز 
بحصول القدرة لهء و أمّا إذا لم يعلم به فالإرادة ليست فعليّة . و مع عدم 
فعليّتها فلاموضوع للنهى » وإن أمكن القول بالوجوب من باب وجوب 
تحفّظ الغرض فإِنَّ مع احراز حصول القدرة يعلم بوقوع المنكر فيجب 
عليه المنع عنه فتائل. 

هذا مضافاً إلى إمكان أن يقال : أن الإرادة فعليّة باعتبار العصيان الكلّى 
وإنْما يكون الخطأ في التطبيق فهو لايريد من جهة التطبيق و أمّا من جهة 
كلّى العصيان فهو مريد فتامّل. 

الخامس: لواعتقد العجز عن الاستمرار و كان قادراً واقعاً و علم 
بارتكابه مع علمه بقدرته , فإن علم بزوال إعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار 
بنحو لايعلمه بخطأه ؛ و إلا فلايجب. 

أمَا وجوب الإنكار مع القدرة واقعاً و العلم بزوال اعتقاده فلعلّه لصدق 
كونه مريداً للارتكاب و الاستمرار. اللّهم إلا أن يقال: ليست الإرادة 
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للإرتكاب و الإستمرارفعليّة بعد عدم علمه بقدرته لأنّ زوال الإعتقاد 
بالعجز أعمٌ من العلم بالقدرة :نعم يجب النهي عنه تحمّظا للغرض فتأمّل. 
وأمّا لزوم كون الإنكار بنحو لايعلمه بخطأه فلأنَ الإنكار مع إعلامه بخطأه 
بوجب العكس . و قدمرٌ أنَّ مع إحتمال العكس لايجب الإنكار. 

السادس: لوعلم |جمالاً بأنّ أحد الشخصين أوالأشخاص مصرٌ على 
ارتكاب المعصية وجب ظاهراً توجّه الخطاب على عنوان منطبق عليه 
بأن يقول : منكان شارب الخمر فليتركه؛ و أُمّا نهي الجميع أو خصوص 
بعضهم فلايجب .بل لايجوز. ولوكان فى توجّه النهى على العنوان 
المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب 
بل عدم الجواز.انتهى 

ما وجوب الإنكار بالخطاب على عنوان منطبق عليه فلصدق النهي 
عن المنكر بهذا المقدار » و ليس تعميم الخطاب واجباً بل لايجوز للزوم 
الهتك . 

للّهمَ إلا أن يقال أن مجرّد الخطاب الجمعئ لايوجب الهتك. نعم 
لولزم من الخطاب مطلقاً سواء كان بنحوالعموم أو بنحوعنوان منطبق 
عليه متكهم فالظاهر هو سقوط وجوب النهى للهتك و الإيذاء لأنّ الأمرو 
التو عقا نيما ]ذا لكر لب تطلهنما اللكلس ةو ومع لارجوث مايل 
يحرم لحرمة الهتك و الإيذاء كما لايخفى. 
السابع: لوعلم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولميعلم بعينه وجب على 
نحوالإبهام » و لوعلم إجمالاً بأنّه إمّا تارك واجباً أو مرتكب حراماً وجب 
كذلك أو على نحو الإبهام. 

و الظاهر أن المقصود من الفرض الأوّل أنّه إذا علم أنّ زيداً مثلاً ارتكب 
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حراماً ولكن لم يعلم أنه أيّ شىء من المحرّمات أو علم أنه ترك واجبا من 
الواجبات ولكن لم يعلم أنه أىّ واجب من الواجبات ففى هذه الصورة 
لم يتمكّن منالنهي أوالأمرالاً على نحوالإبهام كأن يقول:لاتفعل الخلاف. 

كما أن المقصود من الفرض الثاني أنه إذاعلم إجمالاً بأنّه إمّا تارك 
واجباً من الواجبات المعلومة أو مرتكب حراماً من المحرّمات المعلومة 
ففي هذه الصوره وجب عليه الأمر و النهى على الإجمال بأن يقول: 
لاتفعل الحرام الفلاني. أو لاتترك الواجب الفلاني. أو وجب عليه الأمر أو 
النهي على نحو الإبهام كمامرٌ. 


الشرط الرايع: 


عدم المفسدة في الإنكار فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى 
أحد من المسلمين سقط الوجوب . و لعل المراد من الضرر إليه أعمّ من 
الضرر النفسي و الجرضي» كما أن المراد من الضرر إلى أحد من المسلمين 
أعمّ من النفسى و العرضئ و المالئ و لذلك ألحق في الجواهر الضرر 
العرضي بالضرر النفسئ و المالئ من دون فرق بين أن يكون الضرر 
متوجّهاً في الحال أو في الإستقبال' .و كيف كان فقد استدلٌ له في 
الجواهر بعد عدم الخلاف فيه بنفى الضرر و الضرار و الحرج فى الدين و 
سهولة الملّة و سماحتها وإرادة اللّه اليسر دون العسر". و يشكل ذلك بأنّ 
التعارض بينهاو بين مادلٌ على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من 
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وجه فلايثبت الاشتراط. أجاب عنه في الجواهر بعد تصديق التعارض 
بين أدلة الأمر بالمعروف و حديث لاضرر و لاضرار. وقوله تعالى: 
«ماجعل عليكم فى الدين من حرج »' و نحوهما بمعلوميّة رجحان عموم 
نفى الضرر و الحرج بسبب الأخبار الخاصّة الدالة على اشتراط وجوب 
الأمر والنهى بالخلوٌ عن المفسدة » خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من 
التكاليف التى تسقط مع الضرر كالصوم و نحوه'. 

و عليه فتكون الاخبار الخاصة شاهدة للجمع بينهما فارتفع التعارض. 
أورد عليه في جامع المدارك بأنه يمكن أن يقال إذا كان دليل نفى الضرر و 
نفي الحرج حاكماً على أدلة الأحكام فلامجال لملاحظة النسبة لتقدّم 
الحاكم و أن كانت النسبة عموما من وجه". 

والايختق عليلك أن قؤل سائدي الجواه. خصوها بعد تلاحظة غير 
المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرركالصوم و نحوه يكون إشارة إلى 
الحكومة وإن لم يصرّح بهاء و عليه فمع الحكومة لاتعارض و إن أبيت إلا 
عن التعارض فالاخبار الخاصة هى شاهدة للجمع 1 

هذا مضافا الى أن مقتضى التعارض هو التساقط , و معه فلا دليل على 
وجوب الأمر أو النهى في مورد المفسدة .كما لا دليل على اشتراط عدم 
المفسدة فلاتغفل. 

واستدلٌ لهذا الشرط أيضاً بالّوايات الخاصّة : 

منها: مارواه الصدوق باسناده عن الأعمش عن جعفرين محمّد عليهما 
١-الحج‏ /8/, 
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السلام في حديث شرائع الدين قال : والأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر واجبان على من أمكنه ذلك و لميخف على نفسه و لاعلى 
أصحابه'. والسند ضعيف و لكن رواه في عيون الأخبار عن عبدالواحد بن 
محمّد بن عبدوس النيسابوريّ عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوريّ عن 
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام -فى كتابه إلى المأمون ...: والأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولميكن خنيفة على 
النفس". و هذه الرواية معتبرة لترضى الصدوق على عبدالواحد و اعتماد 
الكنّى على على بن محمّد بن قتيبة. ثم إن إطلاق قوله: «و لم يكن خيفة 
على النفس » يشمل الخوف على نفس الأصحاب بل المؤمنين. و 
اختصاصه بنفس الآمر أو الناهى لاوجه له. 

منها: مونقة مسعدة السابقة : و فيها: وليس على من يعلم ذلك فى هذه 
الهدنة من حرج إذا كان لاقوّة و لاعدد و لاطاعة"'. و عليه فمع الحرج 
لاوجوب للأمر و النهي. 

منها: ما رواه عن ابن أبي عمير عن يحبى الطويل . قال: قال أبوعبد الله 
-عليهالسلام : إِنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو 
جاهل فيتعلم فأمًا صاحب سوط أو سيف فلا". بناء على أنّ المظنون في 
صاحب السوط و السيف هو ترتئب المفسدة. 

منها: مارواه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مفضّل بن 
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يزيد عن أبي عبدالله - عليه السلام ‏ قال: قال لى: يامفضّل من تعرّض 
لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها و لم سرزق الصبر عليها. و 
السند معتبر بعد رواية ابن أبي عمير عن مفضّل . و البليّة تعمّ الفسرر 
النفسي و العرضئ و المالئ بل الحالئ. و نوقش فيها بأنَ التعارض بينها و 
بين مادلٌ على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من وجه. و لعل نظر 
المناقش إلى مثل خبر مفضّل فإنْه لايختضٌ بمورد الأمر أو النهى. 

ولكن يكفي في دفعها كون مورد جملة منها في خصوص الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر فإنَّ النسبة بينها و بين|طلاقات الأمر و 
النهي هى العموم والخصوص و مقتضى القاعدة هو تقديم هذه الأخبار 
عليها كما لايخفى. هذامضافاً إلى أنّ غاية التعارض هي التساقط فلادليل 
على وجوب الأمر أو النهى فى مورد التعارض. كما لادليل على 
الإشتراط فلاتغفل. و أمّا مافى قبالها من قول الإمام الباقر -عليه السلام : 
يكون فى أخرالزمان قوم مراؤون يتقرؤون ... إلى أن قال: لايوجبون أمراً 
بمعروف و لانهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص 
و المعاذير...الحديث". ففيه مضافا إلى ضعف سنده و معارضته مع 
الأخبار المذكورة أنه محمول كما فى الجواهر على أناس مخصوصين 
موصوفين بهذه الصفات أو على إرادة فوات النفع من الضرر أو على 
وجوب تحمل الضرر اليسير إلى غير ذلك. 

هذا كله إذا لميترئّب على ترك الأمر و النهي مفاسد عظيمة أخرى التي 
لايرضى الشارع بهاء و إلا فأدلّة الحرج و الضرر منصرفة عن موردها و 
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صار المقام مقام تزاحم المقتضيات . و ار مراعاة الأهمٌ فيبقى الأمر 
و النهى على وجوبهما كما إذاترئب عليه فساد الإجتماع وإشدة أو 
تعطيل الأحكام و الحدود أو ظهور البدعة أو قتل نفوس المسلمين أو 
هتى أعراضهم أو هدم أساس الدين أو تسلّط الظلمة الغاصبة على 
شؤون المسلمين و أمورهم من السياسيّات و الإقتصاديّات و الثقافيّات و 
نحو ذلك من الأمور التى لايجوز السكوت في قبالها و لايرضى الشارع 
بوقوعهاء فحينئذ لزم الأمر و النهي و تحمّل الضرر و المصائب لأهمية 
ذلك. و لعّل من هذاالباب قيام الأنبياء كيام ابر اهيم الخليل -عليه السلام ‏ 
في قبال عبدة الأصنام كمانص عليه فى القرآن الكريم و قيام الأئمّة 
الأطهار -عليهم السلام -و مخالفتهم مع الطواغيت و عدم الموافقة معهم 
وتحمّل المصائب من القتل و الحبس و غير ذلك كقيام سيّدالشهداء عليه 
السلام كمايشعر به بعض كتبه و خطبه كقوله ‏ عليه السلام : إنى لم 
أخرج أشرأ و لابطراً و لامفسداً و لاظالما و إِنْما خرجت لطلب الإصلاح 
فى أمّة جدّي أريد أن آمربالمعروف و أنهي عن المنكر و أسير بسيرة 
جدّي وأبي علئ بن أبي طالب -عليهم السلام '. وكقوله -عليه السلام : 
أيها الناس إن رسول اللّه -صلَى اللّه عليه و آله ؛ قال: من رأى سلطانا 
جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفا لسئّة رسول الله يعمل في 
عباداللّه بالإثم و العدوان فلميعيّر (يغيّر) عليه بفعل و لاقول كان حما 
على اللّه أن يدخله مدخله. آلا و إِنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و 
تركوا طاعة الرحمن و أظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفئ 
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و أحلّوا حرام اللّه و حرّموا حلاله و أنا أحق من عيّر'. و كقول مسلم بن 
عقيل في جواب ابن زياد حيث سئل عن علة وروده فى الكوفة : فأتيناهم 
لنأمر بالعدل و ندع وإلى حكم الكتاب'. 

وإليه يشير مثل ما حكى عن نهج السعادة من أنه قال أبوعطاء: خرج 
علينا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ محزونا يتنفس 
فقال: كيف أنتم و زمان قدأظلّكم تعطّل فيه الحدود و يتخ المال فيه 
دولاً و يعادى فيه أولياء اللّه و يوالى فيه أعداءالله. قلنا:يا أميرالموٌمنين 
فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال: كونوا كأ صحاب عيسى -على 
نبينا وآله وعليه السلام ‏ نشروا بالمناشير و صلبوا على الخشب موت 
فى طاعة اللّه عزّوجِلٌ خير من حياة فى معصية اللّه". و غير ذلك من 
الأخباره و لعلّه لذلك قال السيّد آية الله العظمى الحكيم ندس سر : إن 
النهى عن أمثال هذه المنكرات لايشترط بشروط الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر التي ذكرها الفقهاء رضرن الله تعالى علبهم لأنها من شرائئط 
النهى عن المنكرات المتعارفة كترك الصلاة و شرب الخمر و أكل أموال 
الناس و نحوها وممًا لايمسٌ أساس الدين و بيضة الاسلام. أمّا المنكرات 
التي يخشى من وقوعها على أساس الدين فيجب مكافئتها و التضحية في 
سبيل المحافظة على أصل الدين و أساسه لكلّ غال و رخيص و بالنْفس 
النفيس كما وجب الجهاد في كثير من الأعصار والأمصار حفظا لبيضة 


١‏ نفس المهموم/5١١‏ و راجع أيضاً تاريخ الطبري 0017م 
١‏ عظمت حسين بن علي / 19 تاليف أبي عبدالله الزنجاني 
'نهج السعادة 559/1 
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الإسلام و كيان الدين'. وإليه أيضاً يؤول مافى جامع المدارك: نعم يمكن 
أن يقال المقام من باب المزاحمة فبعض المنكرات ليس بحيث لاينهى 
عنه بمجرّد ضرر قابل للتّحمّل سواء كان مالي أو عرضيّاء ألا ترى أن 
وجوب الحجٌ لايرتفع من جهة الضرر القابل للتّحمّل كماكان في الأعصار 
السابقة يأخذون من أموال الحجّاج بعنوان الأخوة'. و بما ذكر يجمع بين 
الأخبار الدالة على اشتراط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بالأمن من 
الفمرر و بين الأخبار الدالة على الترغيب الى أت البلطان وومظلةو 
تخويفه : 

منها: مارواه في السرائر نقلاً من رواية أبى القاسم بن قولويه عن جابر 
عن أبي جعفر عليه السلام -قال: من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى 
الله و وعظه و خوّفه كان له مثل أجر الشقلين الجن و الإنس و مثل 
أعمالهم". بناءً على ظهوره فى مورد الضرركما قديقال أنّ من الواضح أنَّ 
تخويف السلطان الجائر يلازم غالبا رد الفعل و التضييق. 

و منها: ماعن سيّد الشهداء ‏ عليه السلام -عن أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام حيث قال في ذيل قوله تعالى :« لولاينهاهم الربّانيُون ...الآية » : 
وإنّما عاب اللّه ذلك عليهم لأنّهِم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد 
فلاينهونهم عن ذلك رغبة فيماكانوا ينالون منهم و رهبة ممًا يحذرون و 
الله يقول:« فلاتخشوا الناس و اخشون»". 
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ومنها:ماعنالطبري في تاريخه عن مولينا أ مي رالمؤمنين_عليهالسلام -: 
...و من أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا و كلمة الظالمين السفلى 
فذلك الذي أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نور فى قلبه اليقين'. 

ومنها: ...ما حكاه الرضئ عن أميرالمؤمنين-عليه السلام في كلامه له : 
و ما أعمال البرّكلها و الجهاد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف و النهي 
عن المنكر إلا كنقية في بحر لجَيَ و أن الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر لايقرّبان من أجل و لاينقصان من رزق . و أفضل من ذلك كلمة 
عدل عند امام جائر'. 

و غير ذلك من الروايات اللّهمَ إلا أن يقال: أن الجمع المذكور تبرّعئ. 
نعم يمكن أن يقال مضافاً إلى عدم العمل بالمخالف أنّ بعضها مطلق . و 
مقتضى القاعدة هو حمله على الخاص و هو مايدلٌ على إشتراط الأمر و 
النهى بعدم الضرر أو المفسدة على أنَّ مورد بعضهاكما قبل الأخير 
هوالجهاد مع البغاة حيث قال ماقاله أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - يوم 
حربه مع أهل الشام . هذاكله مع الغمض عن ضعف أكثرها فلاتغفل. 

و كيف كان فلا يرفع اليد عن أدلّة اشتراط عدم المفسدة إلا فيما 
إذاكانت المفسدة المترئّبة على ترك الأمر أو النهى ممًا لايرضى الشارع 
بها بوجه من الوجوه فإِنَ المورد حينئذٍ من موارد تزاحم المقتضيات 
لإنصراف أدلة اشتراط عدم المفسدة عن مثلها. وأمًا إذا لميكن كذلك بل 
كان مورد الأمر أهمّ من المفسدة التي اشترط الأمر أو النهى بعدمها من 
دون علم بن الشارع لايرضى بتركه: فإن كان دليل الاشتراط قاعدة لاضرر 


1068/١١ لئاسولا-١‎ 
105/١١ "-الوسائل‎ 


الشرط الرابع: وووووووه مفو وو يع و ةنو ود ذو دنه ود دود ١٠١0‏ 


و لاحرج فالمعتبر هو مراعاة الأهمّ. إن كان دليل الاشتراط هو الأخبار 
الدالة على عدم المنسدة فمقتضى إطلاقها هو سقوط الأمر أو النهي مع 
المفسدة سواء كان المفسدة المترئّبة على ترك الأمر أهمّ من المفسدة 
المترئبة على الأمر أم لا. تأئل 

و بمثل ماذكرناه في الأمر و النهي نقول أيضاً فى موارد التقيّة فأنّ التتقية 
لامورد لها فى الأمور الّنى لايرضى الشارع بها. و لذا قال سيّدنا الإمام 
المجاهد نس ستء: بعض المحرّمات و الواجبات الْنى في نظر الشارع و 
المتشرّعة في غاية الأهميّة مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرّفة بنحو 
يمحوالأثر و لايرجى عوده و مثل الرد على الإسلام و القرآن و التفسير 
بمايفسد المذهب و يطابق الإلحاد و غيرها من عظائم المحرّمات. فَإِن 
القول بحكومة نفى الحرج أو الضرر و غيرهما على أدلتها بمجرّد تحمّق 
عنوان الحرج و الإضطرار و الإاكراه و الضرر و التقية بعيد عن مذاق الشرع 
غايته فهل ترى من نفسك إن عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام و 
قبررسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ‏ أو الحبس شهرا أو شهرين 
أو أخذ مأة أو مأتين منه يجوز له ذلك تمسكا بدليل الحرج و الضرر. و 
الظاهر هو الرجوع فى أمثال تلك العظائم إلى تزاحم المقتضيات من غير 
توجّه إلى حكومة تلك الأدلة على أدلّتها. و يشهد له مضافاً إلى وضوحه 
مونّقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّه ‏ عليه السلام .فى حديث: و 
تفسير مايئّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على 
غيرحكم الح و فعله فكل شىيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممًا 


١‏ أ ووووووووووووووووهء ووهوووووةووه ٠‏ كتاب الآمر بالمعروف و النهى ع زالمنكر 


لايؤدّي إلى الفساد فى الدين فهوجائز'. راجع رسالة التعادل و التراجيح'. 

و يؤبد ذلك ما صرّح به في مرآة العقول عند ذكر جمع من الأصحاب 
الذين تحمّلوا الضرر بترك التقية من توجيه فعلهم بوجوه؛ منها: أنّه يظهر 
من بعض الأخبار أن التقيّة نما تجب إبقاء للدّين و أهله فإذا بلغت الضلالة 
حدّاً توجب اضمحلال الدين بالكلَّيّة فلاتقيّة حينئذٍ و إن أوجب القتل 
كما أنّ الحسين عليه السلام ‏ لمًا رأى انطماس آثار الحقٌّ راسا ترك 
التقيّة و المسالمة". 

ثم أنّه إذا دارالأمر بين الفسررين كما إذا همّ شخص على الإضرار 
بشخص و كان بحيث لونهى عنه أضرٌ بآخر فإن كان المدركهو مثل 
قاعدة لاضرر فحديث نفي الضرر يتعارض بحسب مورده و المتّبع هو 
أقلّهما ضررا كما قرّر فى محله . و إن كان المدركهو الأخبار الخاصة 
الدالة على إشتراط الأمر 3 النهى بعدم المفسدة أمكن الأخذ باطلاقها و 
القول بسقوط الأمر أو النهى مطلقاً من دون ملاحظة الأقلّ و الأكثر. 

لايقال: أنّ مفادٌ الأدلة الخاضة هو اللا إقتضاء بالنسبة إلى الوجوب و 
مفادٌ قاعدة لاضرر هو الإقتضاء و عليه فيحكم بوجوب الأقلّ ضررا. 

لأنا نقول: قاعدة لاضرر رافع للحكم لامثبت له كما قرّر في محله نأئل 

من الضررالرافع لوجوب الأمر أو النهى هل يكون هو الضرر المعلوم 
أو يشمل الضرر المظنون أو المحتمل؟ الظاهر من أشباه المقام و النظائر 
هو الثاني. و لعله يدّل عليه قول الصادق عليه السلام -في حديث شرائع 


451/١١ الوسائل‎ ١ 
١77/ رسالة التعادل و التراجيح‎ " 
ط جديد‎ 98/١١ مرأة العقول‎ 


الدين: و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك 
ولم يخف على نفسه و لاعلى أصحابه. أو قول مولينا الرضا عليه السلام 
- فى معتبرة فضل بن شاذان : و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
واجبان إذا أمكن و لميكن خيفة على النفس. أو قول الصادق عليه 
السلام -فى خبر يحيى الطويل : فأمًا صاحب سوط أو سيف فلا. 

و لعله لذلك قال في الجواهر: ثم إنّ ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو 
الظنّ بالضْررء و يقوى إلحاق الخوف المعتدٌ به عند العقلاء'. اتهى وإطلاق 
كلامه يشمل احتمال الضرر الماليئ أيضاً. و هكذا في تحرير الوسيلة' و 
منهاج الصالحين” و لكن|قامة الدليل عليه مشكل بعد اختصاص الدليل 
بالخوف على النفس. قال فى شرح البصرة : ثمّإنْه في الحاق خوف الضرر 
بصورة اليقين به حنّى في المال إشكال. نعم لايبعد الإلحاق في النفسي و 
العرضئ لانه يجب حفظ نفسه عن المضارٌ المزبورة , و مع الشلك فيه 
فقاعدة الإشتغال تقتضى وجوب الحفظ. 

نعم لوقلنا بأنَّ الهتك حرام لايبعد المصير إلى البراءة. و لكن في 
الجواهر: أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق الظن بالفُّمرر المتيمّن و قوّى إلحاق 
مطلق الخوف و استبعد عدم مساعدة العَقَل عليه كماتوهّم , و عليه 
فيحتاج إثباته إلى دليل متيقّن؛ فإن كان في البين|جماع و لوبتسرية مناط 
خوف الضرر من باب الوضوء و الصوم و أمثالهما إلى المقام فهو وإلآً 


١-الجواهر 17١‏ / ام 
تحرير الوسيلة 
منهاج الصالحين للسيد الخوئي 841/١‏ 


م١٠‏ داف ف و ناد وان دف ف دا ف قي ها ها د دان هه هد نه هنا ةا د ده كتاب الأمر بالمعروف و النهى ع زالمنكر 


فللنظر فيه مجال و اللّه العالم'. 

و التحقيق أنَّ حكم الإحتمال المعتدٌ به الموجب للخوف العقلائيّ في 
الضرر النفسانى واضح بعد تصريح النصوص الخاصة بالخوف على 
النفس . و هكذا حكم الظن بالضرر فإِنّ الخوف إذا كان موجبا للسقوط 
فالظّنَكذ لك بالأولويّة. و أماإلحاق الظنّ أو الاحتمال المعتدٌ به في الضرر 
العرضئ فلأنَ حفظ العرض من الواجبات و مقتضى مادةً الحفظ و 
الحراسة هو مراعاة جانب العرض فى السك المعتدٌ به وإلآ فلايصدق 
عنوان الحفظ أو الحراسة. وأمًا إلحاق الظَنّ أو الاحتمال المعبّد به 
الموجب للخوف العقلائئ في المال فلادليل له إلا إذا تعدّى عمًا ورد 
في مثل الوضوء و الصوم و نحوهما نائل. أو إذا كان الخوف على المال 
موجب للخوف على النفس أو حرجا عليها كأن يصير فاقداً للمال بحيث 
يخاف على حياته أو تعسشرت عليه المعيشة أو يقال: أنّ الضرر على الغير 
محرّم كما أنَّ تضييع المال أيضاًكذلك . و حيث لايمكن امتثالهما بالعلم 
بعد انسداد العلم بموارد الضرر فيمكن الإكتفاء بالظنّ بالضرر كماعليه 
البناء في أمثال المقام. نانهم 

ثم أنه هل يحرم الأمر و النهى في موارد الضرر أم يسقط وجوبهما؟ 
قال فى الكفاية: و يظهر من الدروس أنْ مع ظنّ الضرر حرم الأمرأو 
الانكار؛ و اقتصر في المنتهى على الحكم بسقوط الوجوب. و غير واحد 
من الأخبار يناسب الأوّل ٠و‏ مانقل من طريقة جماعة من الصحابة يناسب 
الثانى '. 


011/5 شرح التبصرة‎ ١ 
"-كفاية الأحكام / 81م‎ 


الشرط الرابع: هو »عه ه»»و ه3020 وده هه هوه © ه وههووووووووووه6 هه6»وهة» وو وهة» ١١.6‏ 


و الظاهر من الجواهر هو الأول حيث قال فى ضمن محامل حديث 
الإمام الباقر عليه السلام الماضي ذكره: أو على إستحباب تحمّل الضرر 
العظيم وإن كان لايخلو من نظر بل منع في الأخير ضرورة ثبوت الحرمة 
حينئظذٍ كماصرّح به الشهيدان 0 وماوقع من خصوص مؤمن آل 
فرعون و أبىذرٌ وغيرهمافى بعض المقامات فلأمور خاصة لايقاس 
عليها غيرها. 

و يمكن حمل الموارد التى أقدم جماعة من الصحابة على موارد 
تزاحم فى المقتضيات كماحمله عليه في جامع المدارك بعد ذهابه إلى 
عدم منافاة سقوط التكليف مع كون المتعرّض مثاباً مأجور كما حكي 
تعرّض النهدي فى مجلس معاوية. و قول أميرالمؤمنين-عليه السلام -ما 
قال فى حمّه وكذلك حال أبىذرٌ و عمّار رضوان الله تعالى عليهما. حيث 
قال: نعم يمكن أن يقال ريات المزاحمة فبعض المنكرات ليس 
بحيث لاينهى عنه بمجرّد ضرر قابل للتّحمّل سواء كان ماليّاً أو عرضياً 
ألاترى أنَّ وجوب الحجّ لايرتفع من جهة الضرر القابل للتحمّل كماكان 
فى الأعصار السابقة يأخذون من أموال الحجّاج بعنوان الأخوة'. 

و ممّا ذكر ينقدح حرمة الأمر أو الإنكار في موارد الضرر. 

و التحقيق أن يقال أنّ مقتضى تعليق وجوب الأمر و النهى فى الأخبار 
الخاصّة على عدم خيفة النفس هو نفى الوجوب. و الحكم بنفي الوجوب 
لاينافى بقاء الملاك ‏ بل مقدّميّة الأمر أو النهى للضرر وإن كانت موجبة 
ارم ركا اخ سققة رلك يمع الكرية المزقيهع قا ماق الامر ار 


60/7/5١ رهاوجلا١‎ 
1١05/6 جامع المدارك‎ 1 
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النهى بحسب الذات لأنّ أدلة نفى الضرر أو الحرج لاترفع الملاكات. و 
يؤيّده حكم الأصحاب بصحة البيع الغبنئ و عدم لزومها بقاعدة نفي 
الضرر مع أن مقتضى تقييد المادّة و خروج البيع الضرري عن تحت أدلة 
نفوذ البيع هو عدم الصحة. و هكذا ذهب بعض إلى صحة الوضوء 
الحرجئ ‏ و هو شاهد على وجود الملاك. و لعله لذا قال في المستمسك 
في ذيل مسألة 18 من التيمّم: إن مع الحرج الأحوط ترك استعمال الماء 
للطهارة المائيّه. إن أريد أنّ مفاد أدلة نفي الحرج و نفي الضرر تقييد 
ملاكاتها بذلك فهو ممًا لاتقتضيه الأدلّة المذكورة إذ هي ظاهرة في نفي 
مايؤدّي إلى الحرج أو الضرر لاغير و المؤدّي إليهما ليس إلا الإلزام 
بمتعلقاتهاء و الملاكات لاأثر لها فى وجودهما لانتفائهما بمجرّد 
الترخيص في مخالفة تلك الأحكام'.بل لولا الإجماع على الخلاف لأمكن 
القول بعدم حرمة الضرر على نفسه إذا ترتّب عليه المصالح العقلائيّه 
الراجحة كالتفدية فى سبيل إحياء الدين» ألاترى أنَّ الفصد أو الحجامة 
للعلاج جائز بل ثقب الأذن أو الأنف للزينة جائز مع أنها |ضرار بالبدن و 
ليس ذلك إلا لاشتمالها على المصلحة العرفيّة. هذا مع بعد حمل جميع 
موارد قيام الأصحاب على مالايرضى الشارع بوجوده لأنَّ تلك الموارد 
لاتختصض بقيام جمع خاض بل يجب القيام على الجميع كمالايخفى. و 
أمَا خبر مفضّل بن يزيد فمع الإغماض عمًا في سنده فلايدلٌ إلا على 
عدم الأجر و الثواب و لا دلالة له على الحرمة ؛ فماذهب إليه العلآمة من 
سقوط الوجوب أوضح. 


مم١/6 -المستمسك‎ ١ 


١‏ - لوعلم أو ظنّ أن إنكاره موجب لتوبّه ضرر نفسئ أو عرضي أو 
مالى يعتدٌ به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه 
فالايحت و يرسق عنة وبل :ركذا رخاف :ذلك لاعتملا مغتدية عمد 
العقلاء ؛ و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا. 

أمّاسقوط وجوب الأمر أو النهي في صورة خوف الضرر على نفسه أو 
على أحد متعلقيه بل على أحد من المؤمنين فلاشتراط الوجوب بعدم 
الخوف على النفس كمافى معتبرة فضل بن شاذان عن موليناالرضا عليه 
السلام : و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان إذا أمكن و 
لويكن خيفة على النفس' إذ الخوف على النفس يشمل الخوف على 
نفس الغير فضلاً عن متعلقي نفسه , فإذا كان الخوف موجباً لسقوط 
الوجوب فالعلم و الظنّ يوجبان ذلك بطريق أولى. هذا مضافاً إلى 
الإنسداد الصغير فى صورة الظنْ بعد حرمة الإضرار و عدم التمكن من 
الإمتثال اليقينئ. و أمًا الضرر العرضئ فهو واضح أيضاً لوجوب حفظ 
العرض » و مقتضى ماذة الحفظ و الحراسة هو لزوم مراعاة جانبه حنّى في 
موارد الإحتمال. هذا إذا لمنقل بشمول الخوف على النفس بالنّسبة إلى 
خوف العرض لأنّه من شؤون النفس. و أمّا الضرر المالي فالضرر المعلوم 
يوجب سقوط وجوب الأمر أو النهى بقاعدة لاضرر. و أمّا الضرر المالى 
الظنى أو الاحتمالى المعتدّ بهء فإقامة الدليل عليه مشكل كمامرٌ. نعم نما 


١14/7 الاخبار‎ نويع-١‎ 


١1‏ ©©6©6©0©6©©»©©»©9 ههه ©6©9609866696©66ه6©06ه6ه٠‏ كتاب الأمر بالمعروف و النهى ع نالمنكر 


إذا احتمل الضرر المالي بالنسبة إلى الغير فمقتضى القاعدة فى الدماء و 
الأعراض و الأمو ال هوالاحتياط. 

؟ -لافرق فى توجّه الضرر بينكونه حاليًا أو استقباليًا فلوخاف توجّه 
لاقن المال عليه أوغلل_ غير سقط الرعوت: 

وجه ذلك هو اطلاق الأدلة لصدق عنوان الخوف على النفس و الضرر 
ولوفي الاستقبالي فلاتغفل. لايقال :إن الموضوعات ظاهرة فى الفعليّة و 
استقباليّة الضرر ينافيها. لأنا نقول:إنّ الموضوع في حديث نفي الضرر هو 
الضرر الفعلى و لكنّه أعمّ من الحالي و الاستقبالي . و عليه فاستقبالية 
الضرر لاتنافى فعليّة الضرر كمالايخفى. 

؟-لوعك أوغلة أوعا ف للاحتمال التعتديه وقوعه أو وقوع متعلقية 
فى الحرج و الشدة على فرض الإنكار لم يجب و لم سبعد إلحاق سائر 

اما سقوط التكليف بالحرج المعلوم فهو واضح بخلاف الحرج 
المحتمل ما لم يوجب نفس خوفه حرجا عليه لعدم إحراز موضوع أدلة 
نفى الحرج فيرجع إلى عموم أدلّة الأمر أو النهى. لأنّ التزاحم فيما إذا 
أحرز المزاحم , ولذا ذهبوا]لى وجوب إنقاذ زيد مع احتمال وجود 
غريق آخر هو أهمّ منه. نعم لوقلنا بأنَ قاعدة نفى الحرج كسائر 
المخصصات توجب تقييد المادّة فعند الشك في وجود الحرج لامجال 
للتمسّك بعموم أدلة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لتعنونهما بما 
إذا لمتكن حرجيّاً كما لامجال للتمسك بأدلة نفى الحرج لعدم إحراز 
الموضوع ؛ بل يرجع إلى مقتضى الأصل و هو البراءة و لعل الظنّ 
كالاحتمال . اللهم إلا أن يريد به الاطمئنان فيترئب عليه حكم العلم 
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كمالايخفى . 

؟ ‏ لوخاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم 
الإنكارء و كذا لوخاف على أموال المؤمنين المعتدّبها. و أمّا لوخاف على 
ماله بل علم توجّجه الضرر المالي عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدة عليه 
فالظاهر عدم حرمته » و مع إيجابه ذلك فلاتبعد الحرمة. 

أمّا حرمة الانكار عند الخوف على النفس أو العرض فلوجوب حفظ 
النفس و العرض و حرمة الإضرار على نفس الغير و عرضه , بل يحرم 
الإضرار بأموال المؤمنين للنهى عنه لقوله: لاضرر و لاضرار و غيره. هذا 
إذاكان الضرر المالئ معلوماً و أمّا إذاكان مظنوناً فهو كالمعلوم بعد جريان 
الانسداد الصغيرء و أمّا إذا كان محتملاً فلادليل له إلا لزوم الاحتياط في 
موارد الشبهات الماليّة .و دعوى إنصراف أدلة الأمر أو النهى عن مثلها. 
وأمًا خوف الضرر على ماله بل العلمبه فلايوجب الحرمة ما لم يبلغ ذلك 
إلى الحرج و الشدة ‏ و إلا فقد ذكر فى متن التحرير أَنّه لاتبعد الحرمة ؛ و 
لكنّه مشكل لأنّ أدلة نفي الحرج لاتفيد إلا نفي الحكم الإلزامي و أمَا 
اثبات الحرمة فلا. و قوله تعالى: يريد اللّه بكم اليسر و لايريد , 
العسرء' لايدلٌ إلا على عدم الوجوب فافهم. 

0-لوكانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على بذل المال المعتدبه 
لايجب بذله , لكن حسن مع عدم كونه بحيث وقع في الحرج و الشذة؛ و 
معه فلا يبعد عدم الجواز. نعم لوكان الموضوع مما يهتمٌ به الشارع و 
لايرضى بخلافه مطلقاً يجب. 
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ما عدم وجوب بذل المال فلعلّه لنفى الضرر بعدكون المال معتدًا به. 
وأمًا حسن البذل لبقاء ملاك الأمر و النهى مع حكومة قاعدة لاضرر 
كمامر. و أمًا عدم جواز البذل فيما إذا وقع فى الحرج و الشدةً فقدعرفت 
عدم الدليل له. 

لوكان المعروف و المنكر من الأمور التي يهتمٌ به الشارع الأقلدس 
كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم أو محو آثارالإسلام و 
محو حجّته بمايوجب ضلالة المسلمين أو |محاء بعض شعائر الإسلام 
كبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلك. لابدٌ من 
ملاحظة الأهمّيّة و لايكون مطلق الضرر و لوالنفسى أو الحرج يوخا 
لرفع التكليف ء فلوتوقفت إقامة حجج الإسلام بمايرفع بها الضلالة على 
بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلاً عن الوقوع فى الضرر أو 
الحرج دونها. 

و ذلك لماعرفت من انصراف أدلة اشتراط عدم المفسدة عن مثل تلك 
الموارد وإِنُما موردها المنكرات المتعارفة , و عليه فأدلّة الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر مطلقة و يجب العمل بها و لوبلغ مابلغ. 

-٠‏ لووقعت بدعة فى الإسلام وكان سكوت علماء الدين و رؤساء 
المذهب أعلى الله كلمتهم موجباً لهتك الإسلام وضعف عقائد 
المسلمين يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة سواء كان الإنكار مؤئرا 
فى قلع الفساد أم لاء و كذا لوكان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً 
لذلك . و لايلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهميّة. 

أمّا وجوب الإنكار فيما إذا كان سكوت علماء الدين موجباً لهتك 
الإسلام فللزوم الدفع أو رفع هتك الإسلام و تقوية عقائدالمسلمين» إذ 


فروع ا 58”شظ5 ع اا 
هو ممًا يهتمٌ به الشارع بحيث لايرضى الشارع بخلافه مطلقاًء و هو كاف 
في وجوب الأمر و النهي و إن لميكن الإنكار مؤئراً فى قلع الفساد أعني 
البدعة. و أمّا عدم ملاحظة الضرر و الحرج فلكون هتك الإسلام أو 
ضعف عقائد المسلمين اللازمين من ترك الإنكار و النهي مما لايرضى 
الشارع بهما مطلقاًء و قدمرٌ أن أدلّة الضرر و الحرج منصرفتان عن مثل 
تلك الموارد فلا إطلاق لهما بالنسبة اليهاء و عليه فتبقى ادلة الآمر والنهي 
بلامزاحم » ولكنّ الظاهر من العبارة هو شموله أدلة الضرر و الحرج و إِنّما 
يقدّم جانب الامر و النهى للاهمّيّة فيكون من باب تزاحم المقتضيات . و 
هو كماترى فإنّ مع انصراف أدلة نفي الضرر و الحرج لامجال للتَّرَاحَم »و 
لعلّ المراد من قوله: « و لايلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهمّيّة» هو 
ذلك. وكيف كان فالامر سهل. 

و ممّاذكريظهر حكم الفروع المذكورة فى التحرير من مسألة 4إلى ١7‏ 
فراجع . 

ثم لايخفى عليك أن الظاهر من منهاج الصالحين لآية الله العظمى 
الخوئى ندس سرء هو اشتراط سقوط وجوب الأمر و النهي بالضّرر بماإذا 
لم يحرز تأثير الأمر أو النه , و أمَاإذا أحرز ذلك فلابدٌ من رعاية الأهميّة 
نقد يجب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مع العلم بترئّبٍ الضرر 
أيضاً فضلاً عن الظنّ به أو احتماله'. 

و لكنّه لايخلو عن الإشكال لأنّ الظاهر من أدلّة اشتراط عدم المفسدة 
و الضرر هو سقوط الوجوب بالصّرر مطلقاً سواء أححرز تأثير الأمر أو 
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النهى أو لم يحرزء فمع السقوط لامجال للتّزاحم. نعم لوأراد ممّا ترئّب 
على الأمر أو النهى ما لايرضى الشارع بتركه فهو صحيح و لكنّه يلزم أن 
يقيّد به » و لاوجه للاطلاق كمالايخفى. 

ثم لايخفى عليك أنّ الظاهر من الضرر و الحرج الرافعين لوجوب الأمر 
أو النهى هو الشخصئ منهما لاالنوعئ. ألاترى أن الصوم يرفع وجوبه 
بمجرّد كونه ضرريًا أو حرجياً على الشخص ء و لايرفع وجوبه بمجرّد 
كونه ضرراً أو حرجاً بحسب النوع ‏ و ليس ذلك إلا لظهور الخطابات في 
الشخص منهما لاالصنفئ أو النوعي و مقتضى الحكومة هو رفع اليد عن 
كل حكم نشأمنه الضرر دون غيره » فإذا لم يكن الحكم بحسب الشخص 
ضرريًا أو حرجيّاً فلاوجه لسقوطه مع إطلاق أدلة وجوب الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر نلاتغفل. 

لانذهب عليك أ المحكي في الجواهر عن الشيخالهاني نر , 
أنه نقل فى أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لايجب الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر إلا بعدكون الآمر أو الناهي متجنّبا عن المحرّمّات و 
عدلاً لقوله تعالى:« أتأمرون الناس بالبرٌ و تتنسون أنفسكم». و قوله 
تعالى:هلم تقولون مالاتفعلون»'. و قوله تعالى:«كبر مقنا عنداللّه أن 
تقولوا ما لاتفعلون» . 

وقول الصادق عليه السلام ‏ في مرفوعة محمّد بن أبى عمير: إنّما 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر منكانت فيه ثلاث خصال: عامل (عالم 
١-البقرة‏ / 414 
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خ ل) بمايأمربه تارك لماينهى عنه, عادل فيما يأمر عادل فيماينهى , رفيق 
فيمايأمر رفيق فيماينهى.' وقول أميرالمؤمنين عليه السلام في نهج 
البلاغة: وأمروا بالمعروف و ائتمروابه , وانهواعن المنكر وتناهوا عنه و 
إنّما أمر ا بالتهى بعد التناهي'. 

وفي الخبر: و لايأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمربه , و لاينهى عن 
المسكرمن قد أمر أن ينهى نه 

على أنّ هداية الغير فرع الإهتداء و الإقامة بعدالاستقامة '. 

ثم أورد عليه فى الجواهر بأنّ الأول نما يدل على ذمّ غيرالعامل 
بمايأمربه لاعلى عدم الوجوب عليه , و الثاني يحتمل أن يكون المراد 
منه هو اللوم على قول فعلنا أو مايدلٌ على ذلك و لافعل , والثالث يمكن 
أن يكون إشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر و التعريض بأئمّة الجور المتلبّسين بلباس أئمّة العدل, كل ذلك 
لإطلاق مادلٌ على الأمر بهما كتاباً و سنّة وإجماعاً من غير اشتراط 
للعدالة؛ بل ظاهر حصرهم الشرائط فى الأربعة عدم اشتراط غيرهاء بل 
عن السيوري و البهائى و الكاشانئ التصريح بعدم اعتبار العدالة ". ناقش 
فيه فى جامع المدارك أنه يمكن أن يقال لامانع من الأخذ بظواهر ماذكر 
من دون صرفها عن ظواهرها مع الاشتراط في الواجب لا الوجوب . كأن 
يقال : لاصلاة إلا بطهور فهذا لايستفاد منه اشتراط الوجوب بالطهورة. و 
١‏ الوسائل 4١9/١١‏ 
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عليه فاشتراط الإجتناب عن المحرّمات و العدالة من شرائط الواجب 
لاالوجوب فيجب تحصيل شرائط الواجب , و لكن لازم ذلك هو عدم 
كفاية الأمر أو النهى عمّن لم يكن مجتنباً عن المنكرات أو جواز التأخير 
لتحصيل شرائط الواجب ء و هذه اللوازم مما لايلتزم به. بل الجواب هو 
أنّ هذه الأخبار مع تسليم ظهورها في ذلك غيرمعمول بهاء كماقال في 
شرح التبصرة : و لثن أغمض عن هذا التوجيه فلا قل من طرح هذا الظهور 
بإعراض الأصحاب حسب إطلاق كلماتهم » فالمرجع حينئذٍ إطلاقات 
الأمر بالمعروف بعد ضعف شبهة كونها فى مقام الإجمال من هذه 
الجهات.' و يؤْيّده ماروي أنْه قيل لرسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلّم : لانأمر بالمعروف حتّى نعمل به كله و لاننهى عن المنكر حتّى 
ننتهى عنه كله؟ فقال : لاء بل مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله وانهوا 
عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كلّه'". و غير ذلك من الأخبار على أنَّ إطلاق 
أدلة الأمر و النهى مع كونها فى مقام البيان قوىّ و لايرفع اليد عنه بمثل 
تلك الأخبار الدالة على اشتراط العدالة. 

تبصرة: ذهب في الجواهر إلى اعتبار التكليف في الآمر أو الناهي و 
المأمور و المنهي مستدلاً أن منع الصبئ و المجنون عم نإضرار الغير 
ليس من الآمر بالمعروف بل هو كمنع الدائة الموذية ؛ فما في كنز العرفان 
من أنه لايشترط فى المأمور و المنهي أن يكون مكلفاً إن غير المكلّف 
إذا علم إضراره للغير منع من ذلك و كذا الصبئّ ينهى عن المحرّمات لثّلا 
يتعودها و يؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها ‏ واضح الفساد. بعد ماعرفت من 
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أن المنكر المحرّم و المعروف الواجب .ء و لاواجب و لامحرّم بالنسبة 
إلى غير المكلف. بتهى 

و لايخفى عليك أنّ التكليف بالمعنى المذكور من الشرائط العامّة في 
جميع التكاليف. ' | 

ثم أنه اختلف عبائر القوم فى تعداد الشرائط. ذكر بعض مكان الاريعة 
خمسة أو سنّة أو سبعة. وفى كشف الغطاء ذكر بعنوان شروط وجوب 
الأمر أو النهي أربعة عشر: أحدها: التكليف بجمع وصفى البلوغ و العقل 
حين الأمر أو النهى. ثانيها: العلم بجهة الفعل من وجوب و حرمة... إلى أن 
قال: ثالثها: إمكان التأثير... إلى أن قال: رابعها: عدم التقيّة و لوبمجوّد 
الإطلاع . خامسها: عدم ترئّب الفساد الدنيويّ على المأمور أو غيره 
بسببه. سادسها: عدم مظنّة قيام الغير به. سابعها: مظنة الوقوع ممّن تعلق به 
الخطاب. ثامنها: أن لايتقدّم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره. تاسعها: 
عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب... إلى أن قال: عاشرها: 
عدم ترئّب نقص مخل بالإعتبار على الآمر. حادى عشرها: فهم المأمور 
مراد الآمر. ثانى عشرها: ضيق الوقت فى الواجب الفوريّ. ثالث عشرها: 
عدم معارضة واجب مضيّق من صلاة و نحوها. رابع عشرها:كون المأمور 
ممّن يجوز له النظرإليه أو اللمس له إذا توقّف عليهما'. إتهى. 

وفيه أنَّبعض هذه الشرائط شرائط عامّة كالبلوغ و العقل اللذين يشير 
إليهما بالتكليف » كما أنّ بعضها الآخر أجنبئ عن شرائط الوجوب بل هو 
من أحوال الواجب كعدم معارضة واجب مضيّق أو من شرائط سقوط 
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الواجب كالمظنّة لقيام الغير» و بعضها بيان المصاديق. فتدّر جيّدا. 


« و مراتب الإنكار ثلاثة: بالقلب و هو يجب وجوباً مطلقاً و باللسّان و 
باليد. و يجب دفع المنكر بالقلب أوَلاًكما إذا عرف أن فاعله ينزجر 
بإظهار الكراهة , و كذا إن عرف أن ذلك لايكفى و عرف الإكتفاء بضرب 
من الإعراض و الهجر وجب و اقتصرعليه , و لو عرف أنْ ذلك لايرفعه 
انتقل إلى الإنكار باللسان مرتّبا للأيسر من القول فالأأيسر , ولو لميرفع إلا 
باليد مثل الضرب و ما شابهه جاز). 


(الف ) المرتبة الأولى : 


هى وجوب الإنكار بالقلب . و تدلّ عليه الأخبار المتعدّدة : 

منها: مارواه في الكافى عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن 
خالد عن بعض أصحابنا عن بشر بن عبداللّه عن أبي عصمة قاضى مرو عن 
جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فأنكروا بقلوبكم و 
ألفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم و لاتخافوا فى الله لومة لائم... إلى 
أن قال: فجاهد وهم بأبدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً و 


مرائب الاتكار وووووهوووومووودةهةدووةةووووة < 2 © © فت 8 © © © © © © © © 5ت © © © © © ١ "5١‏ 


لاباغين مالاً... الحديث'. و الرواية من جهة السند ضعيفة و لكن تدلٌ على 
وجوب الإنكار القلبى. 

و منها: ماأرسله الشيخ ندس مز إلى مولينا أميرالمؤمنين-عليه السلام : 
من ترك إنكار المنكر بقلبه و لسانه (ويده) فهو ميّت بين الأحياء'. 

و منها: ما أرسله السيد الرضى رمه له إلى أبى جحيفة قال: سمعت 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ يقول: إِنَّ أوَّل ماتغلبون عليه من الجهاد. 
الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثمّ بقلوبكم . فمن لم يعرف معروفاً و 
لم ينكر منكراً قلب فجعل أعلاه أسفله". 

و فيه أن الترتيب المذكور فيه غيرالترتيب المشهور, و لعل ذلك ليس 
من مراتب ثبوت الأمر و النهي بل من مراتب السقوط عند عدم التمكّن من 
الآمر و النهي. 

و منها: مارواه فى التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ عليه السلام 
عن النبئ -صلَى الله عليه و آله وسلّم : من رأى منكم منكراً فلينكر بيده 
إن استطاع , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم 
اللّه من قلبه أنّه لذلك كاره". ظاهره هو وجوب الأمر أو النهى باللسان 
عند عدم تمكّن الأمر و النهى باليد؛ و هو كما ترىءإذ مع عدم الأثركيف 
يجب ذلك. اللّهمّ إلا أن يكون المورد ممّا لايرضى الشارع بالسشكوت. هذا 
مضافاً إلى أن الترتيب فيه غيرالترتيب المعروف . و لعله ليس من مراتب 


4١04/١١ لئاسولا١‎ 

" نفى المصدر 
*الوسائل 405/1١‏ 
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النهى لأنّ الكراهة القلبيّة من دون إظهار ليس نهياء مع أنّ الذيل يكتفى 
بعلم الله تعالى بكراهة القلب ‏ و لعل الأخبار السابقة أيضاً يكون كذلك 
لعدم اشتراط إظهار الكراهة فيها. و عليه فلاتصلح هذه الأخبار مع 
الغمض عمًا في سندها للاستدلال لإثبات المرتبة الأولى من الأمر أو 
النهى مع تعريفها بالإنكار القلبي اْذي أظهر باكفهرار الوجه أو هجرة و 
ترك المعاشرة و نحوها. نعم لوفسرت المرتبة الأولى باعتقاد الوجوب و 
الحرمة كما فى النهاية ' أو بالاعتقاد مع عدم الرضا بالمعصية كما في 
القواعد ' أو مع إضافة الإبتهال إلى الله تعالى فى إهداء العاصي كما في 
التنقيح ” أو تفسيره بالبغض في اللّه كما عن المفاتيح ' لأمكن الإستدلال 
بتلك الأخبار. و لكيّ التفاسير المذكورة كماترى ء و لذلك قال فى 
الجواهر: لايخفى عليك ما في جملة من هذه التفاسير إذ الأوّل كما ذكرناء 
سابقاً ليس من الأمر بالمعروف و لامن النهي عن المنكر لالغةٌ و لاعرفاً و 
نما هو من أحكام الإيمان حال وجود موضوعهما وعدمه . و كذا زيادة 
عدم الرضا بالمعصية معه فإِنَّ الرضا و إن كان محرّما فى نفسه لكن عدمه 
لين أمرا و اهيا بو كذ السشقن عاك بظورنو أغترس :هن لله زياد 
الإبتهال الذي لامدخليّة له في الأمر بالمعروف بل لاقائل بوجوبه *. 
ويمكن أن يقال: كمافى جامع المدار ك بأنّ المستفاد من الأخبار المذكورة 
وجوب الإنكار القلبيَ وإن لميكن داخلاً في الأمر بالمعروف و النهي عن 


١-نهاية‏ الأحكام / ١5م‏ 
"-القواعد ١١5/1١‏ 

؟1 التنقيح ١‏ /114ه 

4 راجع الجواهر ١1م‏ 
ه الحواهر "11/17١‏ 
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المنكر و لم يتمكن مناظهاره لخوف ضرر يتوجّه إليه ولم يترئّب عليه أثر 
بالنسبة إلى تارك المعروف و فاعل المنكره بل الظاهر أنه من ظواهر 
الإيمان.' ولكن الإنصاف أنّ الأخبار المذكورة أكثرها تدلّ على المقام. 
فإنّ قوله: « و لاتخافوا في الله لومة لائم. » بعدقوله: «و أنكروا بقلوبكم.» 
ظاهر فى الإنكار الّذي أظهرء إذ الإنكار القلبى الذي لايظهر لاملامة فيه 
حنّى يقال : ولاتخافوا لومة لائم. هذا بناء على رجوع النهى عن الخوف 
إلى جميع الجملات السابقة المذكورة فى الرواية. و هكذا تشبيه من ترك 
الإنكار القلبئ و اللساني بالميّت بين الأحياء مشعربأنٌ للانكار القلبي أثر 
بحيث لو ترك لصاركالميّت , و من المعلوم أنّ الإنكارالقلبي الذي لايظهر 
لا أثرله نأنهم. 

وكيف كان فالأولى هو الاستدلال على المرتبة الأولى بناء على 
تفسيرها بالإنكار القلبئ مع الإقتران بمايظهر الإنكار بإطلاق الأمر و النهي 
لأنّ هذه مرتبة من مراتب الأمر أو النهى فتشمله مطلقات الأمر أو النهى. 
هذامضافاً إلى |مكان الإستدلال بالرّوايات التي ذكرها في الجواهر. ‏ ' 

منها: مارواه فى الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن 
السكونى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه 
السلام : أمرنا رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ أن نلقى أهل 
المعاصى بوجوه مكفهرّة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلا 
أنه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ‏ أدنى الإنكار أن تلقى أهل 
المعاصى بوجوه مكفهرّة.' و هذه الرواية موثقة و دلالتها على وجوب 
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المركة الأر كن واشيحة لأنَ لثاء أها 'السعاضى وجوه مكنهة ةما موزية 
وهو أدنى مراتب النهى و الإنكار كماصرّحبه فيمارواه الشيخ قدس سره. 
ومنها:مارواه فىالكافى عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن 
مون حي عو الي بدي النقيدة لاله قال ادر عبرا للشعاله 
السلام :لآخذنٌ البرئ منكم بذنب السقيم , و لم لاأفعل و يبلفكم عن 
الرجل ما يشينكم و يشينني فتجالسونهم و تحذثونهم فيمرٌ بكم المارّ 
فيقول هؤلاء شرّ من هذا. فلو أنْكم إذا بلغكم عند ما تكرهون زبرتموهم 
و نهيتموهم كان أبرَ بكم و بي'. هذه الرواية معتبرة بعدكون الأمر في 
السهل سهل . وتدلٌ على المؤاخذة للمنع عن المجالسة مع من صدر منه 
المنكر . وعليه فالهجر عنه و ترك المجالسة معه مما يجب باعتبار الإنكار 

و النهي و هو أوّل مراتب النهي. 

و منها: مارواه الشيخ ندس سر: فى التهذ يب مرسلاً قال الصادق ‏ عليه 
السلام -لقوم من أصحابه أنْه : قد حقٌ لى أن آخذ البرىء منكم بالسَقيم و 
كيف لايحقٌ لى ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلاتنكرون 
عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى يترك'. 

ومنها: مارواه في (المجالس و الأخبار) عن محمّد بن الحسن الطوسيئ , 
قال: أخبرنا أبوعبدالله الحسين بن إبراهيم القزوينى قال: أخبرنا 
أبوعبدالله محمّد بن وهبان الهنائئ البصريّ قال: حدّثنى أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن على بن عبدالكريم 
الرشراك فالبو حلش ا عيابيع منعمةا ويك اله ارون قال حدّئني أبي 
١-الوسائر 4١4/١١‏ 
"'ئوسانا 4١8/١١‏ 


مراتب الإنكار ٠ه‏ ومووومنيووة ووففووووووووةوووووةةوووه وموةوةةوويهة ١510‏ 
عن محمّد بن أبهي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه -عليه السلام ‏ 
قال:لوأنّكم إذابلفكم عن الرجل شىء تمشّيتم إليه فقلتم ياهذا ما أن 
تعتزلنا وتجتنبنا وإما أن تكف عن هذا.فإن فعل وال فاجتنبوه'.(تمشّيتم 
أي مشيتم). ويمكن أن يقال: أن الإجتناب و الاعتزال هناليس مرتبة دانية 
بل من مراتب تشديد اللسان حيث أوعده بالإعتزال و التجتّب فى صورة 
عدم الإلتفات بالنهي اللساني الذي أفاده بقوله: وإمّاأن تكف نهنا 

ومنها: مارواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن على بن 
مهزيار عن النضر بن سويد عن درست عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله - 
عليه السلام ‏ قال : إن اللّه بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها(على 
أهلها) فلمًا انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلاً يدعو و يتضرّع... إلى أن 
قال: فعاد أحدهما إلى اللّه .فقال: ياربٌ إِنّى انتهيت إلى المدينة فوجدت 
عبدك فلاناً يدعوك و يتضرّع إليك. فقال: امض لما أمرتك به فإن ذا رجل 
لم يتمغر وجهه غيظاً لي قط'. (لم يتمعّر أي لميتغيّر) 

إلى غير ذلك من الروايات مما تدل على وجوب المرتبة الدانية من 
الأمرو النهى. 

ثم لايخفى عليك أنّ الشرائط السابقة المذكورة لوجوب الأمر و النهى 
لاتختص بمرتبة دون مرتبة بل هى شرائط لجميع المراتب » و عليه 
فالمرتبة الدانية أيضاً مشروطة بتجويز التأثير و بعدم الضررو المفسدة؛ و 
لذلك أورد فى الجواهر على المحمّق و العلآمة حيث ذهبا إلى وجوب 
المرتبة الدانية مطلقاً من دون تومّف على تجويز التأثير أوالآأمن من الضرر. 
قسن مدر 
؟الوسائل 4١4/1١١‏ 
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ثم إن لهذه المرتبة درجات كغمض العين و العبوس و الانقباض في 
الوجه وكالاعراض بوجهه أو بدنه و هجره و ترك مراودته و نحوذلك. 


فروع 


١‏ - يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير و رفع 
المنكر بها ؛ و كذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدّانية و 
الأيسر فالأيسر سيّما إذاكان الطرف فى مورد يهتك بمثل فعله فلا يجوز 
التعذّي عن مقدار اللازم . فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين 
المفهم للطلب لايجوز التعدي إلى مرتبة فوقه. انتهى 

و استدل له فى الجواهر بقاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإضراره 
المقتصرفي الخروج منها على مقدار ماترتفع به الضرورة بل بقوله تعالى : 
« فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى نقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله إلى آخره ». بدعوى أنه لعله ظاهر في ذلك 
باعتبار تقديم الصلح أوّلاً. ئمَ زاد بقوله: على أن التعارض بين |طلاق الأمر 
بالمعروف و بين النهى عن الإضرار بالمؤمن و الإيذاء له من وجه. و 
المعلوم من نخصيص الأخير بالأوَّل حال الترتيب الذي ذكرناه » و حينئلٍ 
فالمتّجه الاقتصار فيهما على أوّل مراتب الإنكار بالقلب على وجه يظهر 
للمأمور و المنهئ ذلك . ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأأيسر إلى أن 
تنتهي مراتبه بأقسام الهجر و تغيّر الوجه و نحوهماء فإن لم يجد استعمل 
اللسان أيضا بمراتبه الأيسر فالأيسر. فإن لم يجد استعمل اليد ايضاً 


أورد عليه في جامع المدارك أوّلا بن الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر لااختصاص لهما بالمؤمن: بل يجبان بالنسبة إلى غير المؤم نأيضاً 
نعم لافرق في الظلم بين المؤمن و غيرالمؤمن لكن ليس مطلق الإيذاء ظلماً 
و ثانياً إذا كان الغالب في النهي عن المنكر تأذّي الفاعل للمنكر حيث 
يواجه بوجه مكفهرٌ كما في الخبر أو بصك الوجه و لميذكر في الأخبار 
الترتيب بالنحو المذكور؛ كيف يستفاد الترتيب المذكور! و مأأفيد من أن 
النسبة مع ما دل على حرمة الإيذاء و الإضرار بالمؤمن من وجه الخ منظور 
فيه فإن أنحاء الأمر و النهى فى الأخبار ذكر بالواو الظاهرة في عدم 
الترتيب و ليس من قبيل العموم. و أمّا الاستشهاد بقوله تعالى:«فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ... الخ » فيشكل لأنّه راجع إلى 
المقاتلة بخلاف المقام حيث أنّ الفقهاء لايجوزون القتل في مقام الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر'. 

والحاصل أنَّ النسبة بين أدلّة أنحاء الأمر و النهى و أدلةنفى الضرر 
ليمت عمزما مواوجة ل السنة اه التمرة نو الخصوضل ونان أده 
أنحاء الأمر و النهى المذكورة بالواو ظاهرة فى عدم الترتيب لظهور الواو 
فى ذلك » و معه يقدّم أدلة أنحاء الأمر و النهي على قاعدة حرمة الإيذاء 
لأنها واردة مورد الإيذاء كتقديم سائر الأدلة الواردة في مورد الضرر 
كالخمس و الزكاة و نحوهما على قاعدة لاضرر. و عليه فلامعنى لدعوى 
كون النسبة بين أدلة أنحاء الأمر و النهي و أدلة نفى الضرر هى العموم من 
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وجه بعد ماعرفت من ظهورها في عدم الترتيب» فلاوجه لقوله: والمعلوم 
من تخصيص الأخير بالأوّل حال الترتيب الذي ذكرناه. 

وفيه أن ظهور الأخبار الواردة في أنحاء الأمر و النهي بقرينة الواو في 
عدم الترتيب ليس ملازما للإيذاء لأنّ عدم الترتيب أعمّ من الإيذاء لإمكان 
أن لايكون الأمر باللّسان مع |مكان الأمر بمجرّد إظهار الكراهة موجباً 
للإيذاء أو لايكون عمال القدرة كحبس من يريد فعل المنكر عن ارتكاب 
المعصية مع إمكان الأمر بالمراتب الدانية موجباً للضرر و الإيذاء. و عليه 
فالنّسبة بين عدم الترتيب المستفاد من ظهور الواو و بين أدلّة حرمة الايذاء 
ونفي الضرر هي العموم من وجه لاالعموم و الخصوص. 

فيقتصر فى تخصيص أدلة حرمة الإيذاء و الضرر بحال الترتيب و 
مراعاة الأيسر فالأيسر أنه القدر المتيقّنكماذه ب إليه المشهور و التزم به 
فى الجواهر. هذا مضافاً إلى أنَّ مراعاة الأيسر فالأيسر ممّا عليه بناء 
العقلاء والسيرة المتشرّعة عند التعرّض للغير كمالايخفى. 

؟ - لوكان الإعراض و الهجر مثلاً موجبا لتخفيف المنكر لاقلعه و 
لم يحتمل تأثير أمره و نهيه لساناً فى قلعه و لم يمكنه الإنكار بغير ذلك 


و جمس.انتهى 
وجه ذلك واضح لاطلاق أدلة وجوب الأمرو النهى؛ و التخفيف كاف 
فى التأثير. 


*- لوكان فى |إعراض علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله 
كلمتهم عن الظلمة و سلاطين الجور احتمال التاثير و لوفى تخفيف 
ظلمهم يجب عليهم ذلك. و لوفرض العكس بأن كانت مراودتهم و 
معاشرتهم موجبة له لابدٌ من ملاحظة الجهات و ترجيح جانب الاهمّ و 


مع عدم محذور آخر حنّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم و 
تقويتهم و تجرّيهم على هتك الحرمات أو احتمال هتك مقام العلم و 
الروحانيّة وإساءة الظنّ بعلماء الإسلام وجبت لذلك المقصوداتهى 

أمّا وجوب الإعراض في صورة كونه موجبا لتخفيف ظلمهم فلما 
عرفت من إطلاق أدلّة وجوب الأمر و النهى وكفاية التخفيف في الأثر. 

و أمًا إذا كان المراودة معهم موجبة لاحتمال التخفيف فإن لميترئب 
عليها جهة أخرى من الجهات المفسدة فاللازم هو المراودة لإطلاق أدلة 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء و أمّا ذا احتمل كون عشرتهم 
موجباً لشوكتهم و تقويتهم أو هتك مقام العلم أو غير ذلك من الجهات 
المفسدة فاللازم هو مراعاة الأهمٌ » و أما مايتراءى من المتن من كون 
احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم أو تقويتهم أو هتك مقام العلم 
محذوراً مطلقاً بحيث لايجوز المراودة معهم مطلقاً محل تأمّل بل منع 
كما لايخفى. 


(ب وج ) المرتبة الثانية و الثالثة : 


هما وجوب الأمر أو الإنكار بالأّسان و اليد ولا/شكال و لاخلاف في 
ذلك. وتدل عليه مضافا الى اطلاق * له الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر الاخبار: 

منها: خبر أبى عصمة قاضى مرو عن جابرعن أبي جعفر علي هالسلام ‏ 
في حديث: قال: فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم و صكوا بها 
جباههم و لاتخافوا فى الله لومة لائم... إلى أن قال: فجاهد وهم بأبدانكم 
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و أبغضوهم بقلويكم... الحديث.' ولكنه ضعيف. 

ومنها: مرسلة أبى جحيفة روى السيّد الرضئ في نهج البلاغة عن أبي 
جحيفة قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه السلام ‏ يقول:إِنْ أوّْل ماتغلبون 
(تقبلون خ ل) عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم, 
فمن لم يعرف بقلبه معروفاً و لم ينكر منكراً قلب فجعل أعلاه أسفله'. 

و فيه مضافاً إلى كونها مرسلة تدلّ على خلاف ماذهب إليه المشهور 
حيث جعل الإنكار اليدى المرتبة الأولى و الإنكار القلبئ المرتبة الثالثة 
مع أنَّ الإنكار القلبي هوالمرتبة الأو لى و الانكار اليديّ د تبة الثالثة. 
اللّهمَ إلا أن يقال أنّ الرواية في مقام مراتب السقوط كما يشهد له صدر ما 
روى في تفسير المنسو ب إلى الإمام العسكريّ عليه السلام -كما سيا تي 
فإنه حاك عن عدم القدرة على رفع المنكر ء فالرواية فى هذا الفرض 
نوكه الف انيه المذكوزة انيما ف عات لابواف المشهور., 

ومنها: مرسلة الشيخ تدس سره قال: قال أميرالمؤ منين -عليه السلام -:... 
من ترك إنكار المنكر بقلبه و لسانه و (يده خ ل) فهو ميّت بين الأحياء". 
ولكنها مرسلة. 

و منها: مرسلة الطبريٌ : روى ابن جرير الطبريّ فى تاريخه عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى الفقيه قال :أني سمعت عليًا- عليه السلام ‏ يقول 
يوم لقينا أهل الشام : أيّهاالمؤمنون انّه من رأى عدوانا يعمل به و منكراً 
يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برىء, و من أنكر بلسانه فقد أجر و هو 
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أفضل من صاحبه , و من أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا و كلمة 
الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و 
نور في قلبه اليقين . 

ف أنه مضافاً إلى الإرسال و اختصاص الأجر بالإنكار اللساني مع أن 
الأجر ثابت أيضاً للإنكار القلبي الذي أظهر بوجه من الوجوه يكون فى 
مقام بيان الأجر و الثواب لاالوجوب . اللَهم إلاّ أن يقال ان بقريئة صدر 
الرواية حيث قال يوم لقينا أهل الشام يستفاد أنَّ الرواية واردة فى مورد 
الحرب مع معاوية وأصحابه ؛ ومن المعلوم أن الحرب المذكور واجب و 
لكن التعدذي عن مورد الحرب مع البغاة على الإمام ‏ عليه السلام -إلى 
سائر موارد الأمر بالمعروف محل تأمّل وإشكال. 

ومنها:مارواه الإمام العسكريّ عليه السلام فى تفسيره المنسو ب إليه 
ع نآ بائه ‏ عليهم السلام -عن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم في 
حديث . فقالوا(أي فال الأصحاب): يارسول الله فكيف بنا ونحن لانقدر 
على إنكار مانشاهده من منكر. فقال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم -:لتأمرنَ بالمعروف و لتنهنَ عن المنكر أو ليعمّتكم عذاب الله. ثم 
قال :من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع . فإن لم يستطع فبلسانه 
«فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم اللّه من قلبه أنّه لذلك كاره'. 

وفيه أنه مضافاً إلى ضعف السند ظاهرها هو التنرّل من اليد إلى اللسان 
ومنه إلى القلب» و هو خلاف ماذهب إليه المشهور من تقدَّم الإنكار القلبي 
على الإنكار اللسانئ و هو على الإنكار اليد . و لعل النظر إلى مراتب 
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السقوط لامراتب الثبوت . فالمراتب العالية واجبة فيما إذا لمينته فاعل 
المنكر عن المنكرء فمن تمكن من الإنكار اليديّ وجب عليه ذلك و من 
لم يتمكّن وجب الإنكار اللسانئ و من لم يتمكن منه وجب الإنكار القلب؛ 
وكيف كان فالأخبار المذكورة وإن كان يدلٌ بعضها على وجوب المراتب 
و لكن لايدلٌ على لزوم مراعاة الترتيب بينها لأنّ الواو ظاهرة في مطلق 
الجمع فلادليل على تقديم اللسان على اليد بل لعل ذلك خلاف مطلقات 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر , و لكن استوجه ذلك في الجواهر و 
ذهب إلى لزوم تقنديم الأمر اللساني على الأمر باليد وإعمال القدره كما 
نسب إلى المشهور حيث قال : إطلاق الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
يدفعه مايستفاد من غير المطلقات من مراعاة الترتيب. مضافاً إلى فاعدة 
حرمة إيذاء المؤمن و إضراره المقتصر فى الخروج منها على مقدار 
مائرتفع به الضرورة , بل لعل قوله تعالى: « فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخر ى فقاتلوا التي تبغي حتّى تفىء إلى أمر اللّه...الآية » 
ظاهر في ذلك باعتبار تقديم الصلح أوَّلا. على أنّ التعارض بين|طلاق 
لامر بالمعروف و" بين النهى عن الإضرار بالإيذاء له منوجه و المعلوم من 
تخصيص الأخير بالأوّل حال الترتيب الذي ذكرناه . و حينئذ فالمتّجه 
الاتتصار فيهما على أَوَل مراء نك الانكاربالقلن :على وعبه يظهر للماموزؤ 
المنهئ ذلك .ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه 
بأقسام الهجر و تغيّر الوجه و نحوهماء فإن لم يجد استعمل اللسان أيضاً 
بمراتبه الأيسر فالأيسر . فإن لم يجد استعمل اليد ايضا بمراتبها. 
لايقال كما فى جامع المدارك : لاوجه لجعل النسبة بين المطلقات و 
أولة هترة اللأيذاء عهومانن وجه بعد :طهور اول على أنحناء الأمتراو 
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النهى فى الأخبار في عدم الترتيب لظهور الواو في عدم الترتيب ٠‏ فإذا 
لم يكن هذه الأخبار إلا ظاهرة فى عدم الترتيب فلايكون النسبة من قبيل 
العامّين من وجه بل هذه الأخبار أخص فيقدّم على أدلّة حرمة الإيذاء. 
هذامضافاً إلى إمكان الإشكال فى الاستشهاد بقوله تعالى: « فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ... » بعد كون الآّية المباركة راجعة 
إلى المقاتلة بخلاف المقام حيث إنَّ الفقهاء لايجوّزون القتل فى مقام 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر'. اننهى لأنا نقول: يمكن أن يقال أنَّ 
النسبة هي العموم من وجه بعد عدم ملازمة عدم الترتيب للإيذاء فعدم 
الترتيب المستفاد منالواو أعمَّ من الإيذاء و عدمه فلايكون النسبة عموما 
وخصوها فاللآزم حينئذٍ هو الاقتصار في تخصيص أدلة حرمة الإيذاء 
بحال الترتيب و مراعاة الأيسر فالايسر. هذا مضافا إلى مافي شرح 
التبصرة من أن الإطلاقات من هذه الحيثيّة بعد مالم تكن فى مقام البيان 
فينتهي الأمر حينئذٍ إلى التعيين و التخبير و الأصل في مثله التعيين. على 
أنَّ لزوم مراعاة رتيب مما عليه بناء العقلاء و سيرة المتشرعة فإنْهم عند 
تعرّض الغير التزموا بذلك فى الجملة. فالأقوى هو مراعاة الترتيب 
كماذهب إليه المشهور . نعم حيث إنَّ المتعيّن هوتقديم الأيسر فالأيسر 
فإذا كان بعض المراتب و إن كان متأخّرا أيسر من المرتبة المتقدّمة 
فمقتضى الملاك المذكور هو تقديم المرتبة الأخيرة التى تكون أيسر من 
المرتبة المتقدّمة منهاء و لذلك قال فى الجواهر : و لكن ذلك كله مع 
فرض ترئّبها فى الإيذاء و إلا فلو فرض أنَّ الهجر أشدّ إيذاء من بعض 
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القول وجب الثاني . 

تبصرة: قال فى الجواهر: ولوعلم من أوَّل الأمر أنّه لايجدي الا المرتبة 
الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرّج إذ هو فى مجهول الحال'“نتهى 

و لايخفى عليك أن مراده من أنه في مجهول الحال هو أنّ الترتيب 
المذكور مختصّ بما لم يعلم عدم تأثير المراتب السابقة . و أمّا مع العلم 
بعدم تأثيرها فلاوجه لاعتبارها. 

ئمٌ إن الظاهر كمافي الجواهر" أن المراد بالأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر الحمل على ذلك بإيجاد المعروف و التجئب من المنكر لامجرّد 
القول و إن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر و النهى , بل و بعض النصوص 
الواردة فى تفسير قوله تعالى:« قوا أنفسكم و أهليكم نار وقودها الناس و 
الحجار 4" امعان الاكتفاء بالقول للأهل افعلواكذا واتركواكذا. 

قال الصادق ‏ عليه السلام ‏ فى خبر عبد الأعلى مولى آل سام : لما 
نزلت هذه الآية: « ياأيّها الدين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم ناراً...» جلس 
رجل من المؤمنين يبكى و قال : أنا عجزت عن نفسى و كلفت أهلى. 
فقال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله : حسبك أن تأمرهم بما تأمربه 

و خبر أبي بصير في تفسير الآية: قلت كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما 
امراللّه و تنهاهم عمًا نهاهم الله فإن أطاعوك فقد وقيتهم وإن عصوك 
١الجواهر 01/51١‏ 
' -الجواهر ١1/5/م‏ 
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كنت قد قضيت ماعليك'. 

وفي خبره الآخر عن أبي عبدالله -عليه السلام -فى الآية ايضاً: كيف 
نقى أهلنا؟ قال: تأمرونهم و تنهونهم'. 

ولكن ماسمعته من النصوص و الفتاوى الدالة على أنهما يكونان 
بالقلب و اللسان و اليد صريح فى إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله ءبل 
هو معنى قوله ‏ عليه السلام في موئقة ابن أبي عمير عن يحيى الطويل 
عن أبى عبد الله عليه السلام -قال: ماجعل الله بسط اللسان و كف اليد و 
لكن جعلهما يبسطان معا و يكمّان معا". 

فيمكن إرادة مايشمل الضرب و نحوه من أمر الأهل و نهيهم كما أنه 
صرّح في النصوص أيضاً بالهجر و تغيّر الوجه و غيرهما ممًا يراد منه 
الطلب بواسطة هذه الأمور لامجرّد القول كما هو واضح بأدنى تأمّل و 
نظر. بل منه يعلم أن المراد حينئذٍ من|طلاق الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر فى الكتاب و السئّة حمل تارك المعروف و فاعل المنكر على 
الفعل و الترك بالقلب على الوجه الذي ذكرناه و باللسان و باليد كذلك . بل 
قد سمعت دعوى الإجماع من الأردبيلي على الأخير فضلاً عن الأوّلين. 

و ممّا ذكر يظهر مافى نهاية الشيخ من أنّ المراد من الأمر بالمعروف 
باليد هو أن يفعل المعروف و يتجتّب المنكر على وجه يتأسَى به الناس. 
لماعرفت من تفسير اليد بحمل الناس على المعروف أو الإجتناب عن 
المنكر فيشمل الضرب أيضا. 
١نفس‏ المصدر 
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ع١‏ فمة واه عفاودو واوا داه كتاتب الأمر يالمعروف و النهى عن المنكر 


ثمّإنَ الضرب هل يكون متوقّفاً على إذن الإمام أو القائم مقامه؟ قال في 
الجواهر: إنَّ ظاهر المصنّف و غيره الإجماع على عدم توقف الضرب 
الخالي عن الجرح على إذن الإمام -عليه السلام أو القائم مقامه'تهى 
ولوشك في اشتراط إذن الإمام فيه و عدمه يمكن نفيه بإطلاق أدلة الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر بعد شموله للحمل على المعروف أو ترك 
المنكر للضَّرب أيضاً. نعم لوشك فى مطلوبيّة الحمل و الضرب يسبب 
احتمال اشتراط إذن الإمام فلايجوز بدون الإذن لأنّ الإذن حينئذٍ من 
المقوّمات كمالابخفى. 


١‏ - لوعلم أنّ المقصود لايحصل بالمرتبة الأولى يجب الانتقال إلى 
الثانية مع احتمال التأثير. انتهى 

و ذلك لأنَّ المرتبة الأولى ساقطة بعد العلم بعدم التأثير و المرتبة 
الثانية من مراتب الأمربالمعروف و النهي عن المنكر و المفروض أن 
الشرائط و منها احتمال التأثير موجو دة فيها فتشملها إطلاقات الأدلة. 

؟ -لواحتمل حصول المطلوب بالوعظ و الإرشاد و القول اللِيّن يجب 
ذلك و لايجوز التعدّي عنه. ولعلّ وجه عدم جواز التعدّي هو هتكه 
بالامر و المرتبة الزائدة.اتتهى 

يمكن أن يقال: أوَلاً : نمنع لزوم الهتك فى جميع موارد المرتبة 
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الزائدة. وثانياً: مع التسليم لابأس بذلك بعد إطلاق أدلة الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر. اللّهِمّ إلا أن يقال: أن مقنضى الجمع بين |طلاقات أدلة 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و أدلّة حرمة الإيذاء و الهتك هو 
الاختصار في تخصيص الثاني بحال الترتيب و مراعاة الأيسر فالأيسر 
كمامٌ تفصيله. لايقال: إنَّ إطلاقات الأمر أو النهي لاتشمل الوعظ و 
الارشاد و القول الليّن لأنا نقول: الأمر و النهى بظاهرهما و إن كانا غير 
شاملين و لكنعرفت أنّ المقصود منهما في هذا الباب هوايقاع المعروف 
و ترك المنكر و يشترك الوعظ و الإرشاد و القول الليّن مع الأمر في ذلك 
المقصود , و لاموضوعيّة للأمر و النهى و إنّما يؤتى بهما إذا لم يتمكن من 
الإيقاع إلا بهما اقتصاراً على القدر المتيقّن فى تخصيص ما يدلٌ على 
حرمة الايذاء و الهتك كملايخنى. 

* - لوعلم عدم تأثير ماذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر و النهي و يجب 
أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثيره و لايجوز 
التعذى سيّما إذا كان المورد ممّايهتك الفاعل بقوله.انتهى 

وذلك لما مر من أنَّ مقتضى الجمع بين اطلاقات أدلّة الأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر و بين أدلة حرمة الإيذاء و الهتك هو الاقتصار في 
خضي أدلة حرمة الإيذاء و الهتك بمورد القدر المتيمّنو هو صورة 
مراعاة الترتيب. فإذا لميؤئّر المرتبة الدانية يجب إعمال المرتبة العالية و 
هكذاء و من المعلوم أن التحكم بالأمر أو النهي من مراتب الأمر و النهي و 
هذه المرتبة لها عرض عريض فليراع فيها أيضاً الأيسر فالأيسر. 

؟ - لوتوقف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول و التشديد 
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فى الأمر و التهديد و الوعيد على المخالفة تجوز بل تجب مع التحرّز عن 
الكذباتهى 

و ذلك لوجوب إعمال المراتب العالية عند عدم تأثيرالمراتب الدانية. 
أن رفع المنكر و إقامة المعروف واجب بأيّة كيفيّة كانت.نعم يسقط 
وجوب الأمر و النهى إذا لم يكن إلا بارتكاب الحرام.نعم إذا كان المعروف 
أو المنكر ممًا لايرضى الشارع بتركه أو وقوعه أوجب ذلك سقوط 
الحرام عن فعليّته » و معه فلامانع منامتثال الواجب كماصرّح به فى الفرع 
الآتى حيث قال: 

0 - لايجوزإشفاع الإنكار بمايحرم و ينكر كالسَبٌ و الكذب و الإهانة. 
نعم لوكان المنكر مما يهتمّ به الشارع و لايرضى بحصوله مطلقاً كقتل 
النفس المحترمة و ارتكاب القبائح و الكبائر الموبقة جازء بل وجب المنع 
و الدفع و لومع استلزامه ماذكر لوتوقف المنع عليه. 

* - لوكان بعض مراتب القول أقل إيذاء و إهانة من بعض ماذكر في 
المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه و يكون مقدّماً على ذلك . فلوفرض 
أن الوعظ والإرشاد بقول ليّنْو وجه منبسط مؤئّر أو محتمل التأثير وكان 
أقل إيذاء من الهجر و الإعراض و نحوهما لايجوز التعدّي منه إليهما و 
الاخخاضى اعرا ىهامورا وتدانة عدا درت شكس كدون ارا قهز 

هجره أثقل و أشدّ]يذاء وإهانة من قوله و أمره و نهيه فلابدٌ للآمر و الناهي 
ملاحظة المراتب و الأشخاص و العمل على الأيسر ثم الأيسر.«تمى. 

و ذلك لماتقدّم مرارأ من وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر. و من المعلوم 

أنّ عنوان الايسر فالايسر يختلف تطبيقه على مراتت الأمر و النهى 
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بحسب اختلاف الأحوال و الأشخاض » فربما يكون الأبسر هو الهتجر 
بالنسبة إلى أحد و ريما لايكون كذلك بل الأيسر هو المرتبة العالية؛ و 
كيف كان فالواجب هومراعاة الأيسر فالأيسر أينما تحقّق لامراتب الأمر 
و النهى. 

- لوفرض تساوي بعض مافي المرتبة الأولى مع بعض ما فى المرتبة 
الثانية لم يكن ترتيب بينهما بل يتخيّر بينهماء فلو فرض أن الإعراض مساو 
للأمر فى الإيذاء وعلم أو احتمل تأثير كل منهما يتخير بينهما و لايجوز 
الانتقال إلى الأغلظاتتهى 

وذلك واضح لأنّ الواجب هو تقدّم الأيسر, و في الصورة المذكورة 
لاأأيسر بل كلّ منهما مساو فى مرتبة الإيذاء و تشملهما إطلاقات الأمر و 
النهي فى عرض واحد . و عليه فالمكلف مخيّر بينهما , و لادليل على 
لزوم مراعاة المراتب المذكورة تعبّداً. وأمًا ذكرها فى بعض الأخبار فلعلّه 
من باب كونها مصداقاً غالبياً للأيسر فالأيسر وإلاً فلاخصوصية له 
فلاتغفل . و أمَا عدم جواز الانتقال الى الأغلظ فهو لإمكان الايسر منه 
باختيار احد الامرين المساويين. 

4 - لواحتمل التأثير و حصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات 
المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو بالجمع بين تمام درجات الأولى أو 
الثانية ممّا أمكن الجمع بينها أو الجمع بين المرتبتين ممًّا أمكن ذلك 
وجب ذلك بماأمكن. فلوعلم عدم التأثير لبعض المراتب و احتمل التأثير 
في الجمع بين الإنقباض و العبوس و الهجر و الإنكار لسانا مشفوعا 
بالغلظة و التهديد و رفع الصوت و الإخافة و نحو ذلك وجب الجمع:اتهى 
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وذلك لأنَّ الواجب هوإيقاع المعروف و الارتداع عن الممنكر بأيّ وجه 
أمكن, و المفروض أنه لايحصل الآ بالكيفيّة المذكورة فتجب. 

9 - لوتوقّف دفع المنكر أوإقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه 
عن المعصية جاز بل وجب مع الأمنعن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف و 
وجب على الظالم الإجابة بل الدفع واجب على الظالم كغيره ووجبت 
عليه مراعاة ماوجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالايسر ثم الا.يسر.انتهى 

هذا إذا لم يكن الرجوع إلى الظالم مستلزماً للمحرّم وإلاً فلايجوز الاًإذا 
كان المنكر أو المعروف مما لايرضى الشارع لوقوعه أو بتركه كمالابخفى. 

٠‏ - لوحصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص و بالمرتبة التي 
فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما كفائياً و لابجب 
الإيكال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية.انتهى 

وذلك لأنّ التكليف الكفائى عام و لايختضٌ بفرد دون فرد؛ واختلاف 
الامتئال في السهولة لايوجب رفع التكليف عن بعض آخر. اللّهم إلا أن 
يقال: أن مقتضى لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن فى تخصيص أدلة 
حرمة الإيذاء و الهنك هو وجوب الإيكال على من حصل المطلوب منه 
بالمرتبة الدانية إن أمكن ذلك. و لكن يمكن الجواب بأن اللازم هو مراعاة 
الأيسر فالأيسر لكل فرد بالنُسبة إلى تكليف نفسه لابالنُسبة إلى تكليف 
غيره ؛ و عليه فلاوجه لإيكال من حصل المطلوب منه بالمرتبة العالية 
على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية و لوكانت أيسر منها. 

١١‏ - لوكان إنكار شخص مؤْئْرأ في تقليل المنكر و إنكار آخر مؤثرا 
في دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه » لكن لوقام الثاني بتكليفه و 
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قلع المنكر سقط عن الآخر بخلاف قيام الأوّل الموجب للتّقليل فإِنه 
لايسقط بفعله تكليف الثانى.انتهى 

أمَاوجوبه عليهمافلاًنٌالاختلاف ف ىكيفيّة التأ ثير لايوجب رفع التكليف 
الكفائي العامّ عن بعض .و أمًا سقوط التكليف عمّن يوئر إنكاره فى التقليل 
بإنكار الآخر فهو واضح لعدم موضوع للإنكار؛ وأمًّا عدم السقوط 
بالعكس فلعدم حصول المقصود بفعل الآخر فيبقى تكليفه كمالابغفى. 

١‏ - لوعلم إجمالاً بن الإنكار باحدى المرتبتين مؤئّر يجب بالمرتبة 
الدانية »فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.نتهى 

وذلك للاقتصار فى تخصيص أدلة حرمة الهتك و الإيذاء على القدر 
المتيمّن» فمع احتمال كفاية المرتبة النازلة لاوجه للتعدّي إلى المرتبة 
العالية. نعم لو لمتؤثّر المرتبة النازلة تجب المرتبة العالية بإطلاق أدلة 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كملايغنى. 


مسألتان: 

الف -إذا ذا الأمريين مرتة موعة للايذاة و هرية الخرى موجنة 
للهتك فهل يكون الأيسر فالأيسر تابعاً لحال المأمور و المنهئ عرفاً أو 
يكون المرجع في ذلك هو الشرع؟ لم أر من تعرّض لذلك في كتب 
الأصحاب . و لعلّ الظاهر هو الأوّل إلا إذا ورد نض خاص على تقديم 

ب - عدم تأثير بعض المراتب هل يعتبربالنسبة إلى الأشخاص أو 
بالنسبة إلى النوع ؟ والظاهر هو الأول أن الأمرو النهى واجبان بالنسبة 
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إلى الأحاد و الأشخاص فلاوجه لملاحظة النوع. 
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١‏ - لوعلم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لايحصل بالمرتبتين السابقتين 
وجب الانتقال إلى الثالثة و هى إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالاأيسرمانتهى 

و ذلك لما صرّح فى الجواهر من أنَّ المراد من الأمر بالمعروف و النهي 
عن المنكر هو الحمل على ذلك بإيجاد المعروف و التجنب من المنكر 
لامجدّد القول وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر و النهى...إلى أن قال: لكن 
ماسمعته من النصوص و الفتاوى الدالة على أنْهما يكونان بالقلب و 
اللسان واليد صريح فى إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله بل هو معنى 
قوله -عليه السلام : ماجعل اللّه بسط اللّسان و كف اليد ولكن جعلهما 
يبسطان معا و يكفان معاً. فيمكنإرادة مايشمل الضرب و نحوه من أمر 
الأهل و نهيهم فى قوله تعالى: ٠‏ ياأيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم 
نارا». كما أنه صرّح في النصوص أيضاً بالهجر و تغيّر الوجه و غيرهما 
ممّا يراد منه الطلب بواسطة هذه الأمور لامجرّد القول كماهوواضح بأدنى 
تأمّل و نظرء بل منه يعلم أنَّ المراد حينئذٍ من إطلاق الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فى الكتاب و السئة حمل تارك المعروف و فاعل المنكر 
على الفعل و الترك بالقلب على الوجه الذي ذكرناء و باللّسان و باليد 
كذلك ؛ بل قد سمعت دعوى الإجماع من الأردبيلى على الأخير فضلاً 
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عن الأوّلين". 

و عليه فالغرض و هو إيقاع المعروف و الارتداع عن المنكر هو 
الواجب الأصلَىٍ و |ظهار الإكراه القلبئ و الأمر اللسانئ و الإنكار اليديّ 
واجبات من باب المقدّمة » فإذا لم تكن مرتبة منها مؤئّرة وجب الانتقال إلى 
مرتبة عالية لبقاء وجوب الغرض كمالايخفى. 

؟ - إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه و بين المنكر وجب الاقتصار عليها 
لوكان أقلّ محذورامن غيرها.«تهى 

وذلك لما مر مرارا من وجوب مراعاة الأيسر فال.يسر. 

“ - لو توقفت الحيلولة على تصرّف فى الفاعل أو آلة فعله كما لو 
توقّفت على أخذ يده أو طرده أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر أو 
سكينه و نحو ذلك جاز بل وجبااتتهى 

و ذلك واضح بعد ما مرٌ من وجوب الحمل على المعروف و الارتداع 
عن المنكر إذ الحمل المذكور إذا لم يمكنالاً بهذه التصرفّات فهى جائزة 
بل واجبة لأنّ مالايتمٌ الواجب إلا به واجب. لايقال:إنّ التصرّف فى الحرّو 
أمواله المذكورة محرّم وعليه دارالأمر بين الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر و هو واجب و بين التصرّف في نفس الحرّ وأمواله وهو محرّم. 

لأنائقول: إنّ التصرّف في الحرّ و أمواله و إن كان محرّماً في نفسه و لكن 
يسقط حرمته عن الفعلية بسبب تشريع وجوب إعمال القدرة في الأمرو 
النهى و أهميته كما هو المفروض والآً لزم أن لاتكون المرتبة الغالثة 
واجبة لأنّ عمال القدرة ملازمة غالباً مع التصرّف فى أمثال هذه الأمور 
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كمالايخفى. و القول بلزوم الاقتصار فيها بماإذا لمتكن ملازمة لتلك 
النصرّفات مستلزم لترك هذه المرتبة فى أكثر الموارد. وهو كماترى. 

؟ - لوتوقف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه و التصرّف في 
أمواله كفرشه و فراشه جاز لوكان المنكر من الأمور المهمٌّة الْتتى لايرضى 
المولى بخلافه كيف ماكان كقتل النفس المحترمة و في غير ذلك إشكال 
و إن لايبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات"اتتهى 

وأمًا جواز التصرّفات المذكورة فيما إذا كان المنكر من الأمور المهمّة 
النى لايرضى المولى بخلافها فلاكلام » وأمًا عدم استبعاد التصرّفات في 
الجملة في بعض المنكرات فلعلّه فيماإذاكان بورد الأمر أو النهى أهمّ إذ 
مقتضى الأهمَيّة حينئذٍ هو جواز التصرّفات المذكورة. وأمًا فى غير مورد 
الأهميّة فالجواز محل إشكال. 

0 - لوانجرٌ المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ككسر كأسه أو 
سكينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلايبعد عدم الضمان. و لووقع 
الضرر على الآمر أو الناهى من قبل المرتكب كان ضامنا وعاصيانهى 

أمَا عدم الفسمان فلما أشير إليه من أنّه من قبيل لازم المدافعة فإذا 
أمربها أمر بلازمهاء و الأمر وإن كان تكليفيًاً و لكن ذلك التكليف يلازم 
عرفا مع عدم الضمان للدرك و الخسارة. ويمكن الإشكال فى الملازمة 
التو الأاترى أذ كل مال الغير قن :المخمصة جائز بل وابعت :ونمم 
ذلك لايوجب ذلك رفع الضمان. اللّهمَ إلا أن يقال: إنّ الضمان هناك من 
جهة أن التصرّف فى مال الغير لمصلحة نفسه بخلاف المقام فإنَ التصرّف 
للمصلحة الاجتماعيّة و ماعلى المحسنين من سبيل. هذا مضافاً إلى أنَّ 
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الحكم بالضمان مستلزم لتعطيل المدافعة و هو كماترى. 

# - لوكسر القارورة التي فيها الخمر مثلاً أو الصندوق الذي فيه آلات 
القمار مما لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن و فعل حراما"نتهى 

و ذلك واضح لأنّ الكسر حصل بالتعدّي. و لاإشكال فى كون التعدّي 
موجباً للضمان » و لارافع للضمان كمالايخفى. 

- لوتعدى عن المقدار اللازم فى دفع المنكر و انجرّ إلى ضرر على 
فاعل المنكر ضمن و كان التعدذي حراما.ءاتتهى 

4 - لوتوقف الحيلولة على حبسه في محل أو منعه عن الخروج من 
منزله جاز بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر و الأسهل فالأسهل و لايجوز 
إيذاؤه و الضيق عليه في المعشية.اتهى 

ما جواز الحيلولة أو وجوبها مع الشرط المذكور فلأنه من مراتب 
الإنكار. و أما عدم جواز الإيذاء و الضيق فهو مطابق للأصل و لقاعدة 
حرمة الإيذاء. 

9 - لولم يحتمل المطلوب الا بنحو من الضيق و التحريج عليه فالظاهر 
جوازه بل وجوبه مراعيا للأيسر فالأأيسرنتمى 

وذلك لتوقف إيقاع المعروف أو الارتداع عن المنكر على ذلك؛ و 
مالايتمٌ الواجب الآ به فهو واجب. 

٠‏ - لو لم يحصل المطلوب الا بالمُرب و الإيلام فالظاهر جوازهما 
مراعياً للأيسر فالأيسر و الأسهل فالأسهل ؛ و ينبغى الإذن من الفقيه 
الجامع للشرائط »بل ينبغي ذلك في الحبس و التحريج و نحوهماءنتهى 

أمّا جواز الضرب والإيلام فهو مصرّح به في بعض الكلمات كالمحققٌ 


ع١‏ فده وعد هنو ههه كتاب الأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر 
فى الشرائع. حيث قال: ولولميرتفع إلا باليد مثل الضرب و ماشابهه جاز. 
و يدل عليه مضافاً|لى الإطلاقات الإجماع المحكئ و السيرة فى الجملة . 
قال فى الجواهر: انَّ ظاهرالمصئّف و غيره الإجماع على عدم توقف 
اضرب الخال عن الجرح على إذن الإمام عليه السلام أوالقائم مقامه'.نتهى 

وأمًا لزوم مراعاة الأسهل فالأسهل فللزوم الاقتصار على القدر المتيقّن 
فيما يخالف الأصل. و أمّا عدم الحاجة إلى إذن الفقيه لأنّ مقتضى 
اللإجماع و الإطلاقات و السيرة هو جواز ذلك لأنه من مراتب الامنو 
النهي و لادليل على اشتراطه بإذن الفقيه. و أمّا رجحان الإذن فهو واضح 
لأنه أمنع فسساد | كمالايخفى. 

هذا كله إذا لم يترئب على الضرب مفسدة وإلا فلايجوزكسائر 
المراتب » فلو ترئّب عليه الفتنة و الهرج و المرج فمن المعلوم أن الرب 


والويلام لايجور حينئذ بدون إذن الفعيه. 


«ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم. و قتيل: لا. إلا 
بإذن الإمام عليه السلام و هو الأظهر) 


اشتراط إذن الامام -عليه السلام -في الجرح أو القتل 


قد اختلفوا فى الجواز و عدمه بدون اذن الامام - عليه السلام ؛ ذهب 
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سعيد و الشهيد في النكت على المحكئ في الجواهر' إلى الجواز أو 
الوجوب .خلافاً للشيخ و الديلمئ والقاضى و فخرالإسلام و الشهيد و 
المقداد و الكركي على المحكيّفي الجواهر ' بل الأشهرعلى مافي 
محكئ المسالك " أوالمشهور على ماحكاه فى الجواهر" عن مجمع 
البرهان ؛ حيث ذهبولإلى عدم الجوانالاً بإذن الإمام عليه السلام -. 

وكيف كان فقد استدلٌ في الجواهر للثاني بالأصل السالم عن معارضة 
الاطلاق المنصرف إلى غير ذلك خصوصاً بعد ماسمعت من اشتراط 
وجوب الأمر والنهى باحتمال التأثير المشعر ببقاء المأمور و المنهك”. 

و فيه أؤلاً: أن عر الانصراف بدويّ بعد ماعرفت من أن المستفاد من 
الإطلاقات بقرينة مادلٌ على أنحاء الأمر و النهى هو وجوب الحمل على 
المعروف و المنع عن المنكر بأية كيفيّة كانت فَنه باطلاقه يشمل حمل 
الناس عليهما بالجرح أو الكسر أو القتل. 

وثانيً: أن المراد من الحمل و المنع ليس الآ إيقاع المعروف و الارتداع 
و لو لميكن فاعل المنكر مريداً لذلك . و يؤيّد ذلك أنه لوكان المراد من 
تجويز التأثير هو فعل المأمور و ترك المنهئ لزم عدم وجوب الحيلولة 
بين من يريد المعصية و بين المعصية لأنّ المنهئ لايرفع اليد عن المعصية؛ 
و مع ذلك فالحيلولة واجبة من جهة كونها مانعة عن تحققٌ المنكر لامن 
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14 ... ا وى كتانب الام المكزوت والنهى عن المتكز 


باب احتمال التاثير فى المنهئ و هذا الملاك موجود بعينه فى القتل فإنْه 
يمنع عن تحققٌ المنكر كما أن الحيلولة تمنع عن وقوعه » و عليه يحمل 
مااشترطوه من احتمال التأثير » و هذا النوع من الأمر و النهى كالقصاص 
الذي له أثر تام في سلامة الاجتماع الإسلامئ كمالابعفى. 

وثالثً: أنّه لولم يكن إطلاق بالنُسبة إلى الجرح و الكسر و القتل فكيف 
جوّزه للفقيه كما سيا تي إن شاءالله نعالى. 

قال في الجواهر: لعلّ عدم الجواز هو مقتضى الأمر و النهى الواجبين 
ضرورة عدم موضوعهما مع القتل'. 

وفيه منع بعد ماعرفت من أن الغرض الأصيل هو إيقاع المعروف و 
الارتداع عن المنكر بنحو الكلّي فيحمل الأمر و النهى على أنّ المقصود 
منهما هو ترك المنكر و لوبسبب قتله بقرينة الأخبار الدالّة على بيان 
مرانب الأمر و النهي من الإنكار القلبئ و الإنكار اللساني و الإنكار اليديّ 
فإنَّ الإنكار اليديّ بإطلاقه يشمل جميع الأنحاء المتصوّرة المقصودة 
للنّيل إلى ذلك الغرض الأصيل و منها الجرح و الكسر و القتل . 

و لكن الإنصاف أنه لايمكن أن يكون تعرّض الغير و لوبالجرح و الكسر 
والقتل جائزاً لكل أحد للزوم الفساد العظيم و الهرج و المرج المعلوم 
عدمه فى الشريعة خصوصاً فى مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه 
على الناس كمافى الجواهر'. ْ 

وتؤيّد ذلك صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام -قال: 
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فى الجرح أو القتل ...ه 51*58 وحو م واه و ١11‏ 
سألنى داود بن علئ عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتى بيته 
نأب أن يقمل 1 نذهب إلى السلطان فقال السلطان : إن فعل فاقتله , قال: 
فقتله. فماترى فيه؟ فقلت : أرى أن لايقتله نه إن استقام هذا ثم شاء أن 
يقول كل إنسان لعدوّه دخل بيتى فقتلته'. فإنَّ الظاهر منه أن إعطاء أمر 
القتل بيد الأحاد مستلزم للفساد ولذا لم يجوّزه الإمام -عليه السلام -و من 
المعلوم أنْ هذاالمحذور لايختصٌ بذلك المورد ؛ بل يجري فى سائر 
الموارد لعدم الخصوصيّة , بل ظاهره التعليل و هو يفيد العموم, فالقول 
بعدم الجواز مطلقاًكما فى الجواهر هو الأقوى. 

وأمًا ما يظهر منه جواز الإنكار بالسيف كخبر عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال: إئي سمعت عليًا عليه السلام ‏ يقول: أيّها المؤمنون إِنّه من رأى 
عدوانا يعمل به و منكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برى'و مسن 
أنكره بلسانه فقد اجر و هو أفضل من صاحبه و من أنكره بالسيف لتكون 
كلمة الله العليا و كلمة الظالمين السفلى فذلك أصاب سبيل الهدى و 
قام على الطريق و نور في قلبه اليقين ' أو غيرذلك؛ فقد أجاب عنه في 
الجواهر بأنه من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه و من يقوم مقامه من 
أولاده - عليه السلام ‏ لاسائر الناس كخطابات الحدود و قتال البغاة و 
جهاد الكثّار و نحو ذلك . على أنْه ظاهر فى الجواز دون الوجوب الذي 
هو مقتضى الأمر بالمعروف "اتهى 

وفيه كمافى جامع المدارك أنّ هذا الجواب خلاف الظاهر لايصار إليه 
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غاية الأمر أَنْه لايستفاد منه الوجوب بل الجوازء هذا كلّه لولم يستشكل 
في العمل بالأخبار المذكورة من جهة السند'. 

فصل فى المسالك بين الجرح و القتل بدعوى أن الأدلة لايتناول القتل 
لفوات معنى الأمر و النهي معه »إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب 
المأمور أو المنهي لما طلب منه» و شرطه تجويزالتأثير و هو لايتحقق 
مع القتل . و كونه مؤْثْرأ في غير المأمور و المنهئ غير كافي لأنَّ المعتبر 
بالذات هو و الشرط معتبر فيه. و القول الثاني أشهر لكن دليله فى غير 
القتل غير واضح" .اتتهى 

و فيه ماعرفت من أن تجويز التأثير لاينافي القتل. فلاوجه للتّفصيل 
بعد كون الأدلّة مطلقة و لزوم الفساد و الهرج و المرج منإحالة ذلك و لو 
في الجرح والكسر إلى عموم الناس. 

وأجاب عن الشهيد في الجواهر مع أنه خرق للإجماع على الظاهر فيه 
الفساد الذي ذكرناه ضرورة عدم انحصار الجريح فى غير المؤدّي للقتل" . 

و يمكن أن يقال: انَّ الفساد لاينحصرفى القتل بل الكسر و الجرح أيضاً 
يوجبان الفساد. 

م يقع البحث بعد المنع عن الأمر و النهى بالجرح أو الكسر أو القتل 
بدون إذن الإمام -عليه السلام و من نصبه بالخصوص أنّ ذلك هل يجوز 
للفقيه في زمن الغيبة أم لايجوز؟ 

يمكن القول بالجواز بعد عموم أدلة الولاية وإطلاق أدلّة الأمرو 
١‏ جامع المدارك 1١١/0‏ 
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النهي و عدم لزوم محذور الهرج و المرجء كما قال في الجواهر: نعم في 
جوازه لنائب الغيبة مع فرض حصول شرائطه أجمع التى منها أمن الضرر 
و الفتنة و الفساد لعموم ولايته عنهم -عليهم السلام -قوّة خصوصاً مع 
القول بجوازإقامة الحدود له وإن كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل 
هذا الزمان '. انتهى 

ولايخفى عليك أنَّ تجويز ذلك للفقيه متوقف على إطلاق الأدلة »و 
المفروض أنه ذهب إلى انصرافها إلى غير الكسر و الجرح و القتل ؛ و مع 
الانصراف كيف يجوّز ذلك للفقيه؛ اللّهمَ إلا أن يعدل عن دعوى 
الانصراف كما قوّيناه آنفاً. 

قال في شرح التبصرة: لكن الإنصاف تسلّم ثبوت هذه المرتبة للإمام 
فى كلماتهم وكذا المأذون من قبله» وإلى ذلك أشار المصئّف بقوله: ولو 
افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام. و فى ثبوت الإذن لنائبه فى الغيبة 
حينئذ بمقتضى عمومات الولاية إشكال » و أشكل منه إثبات ذلك لهم 
بمقتضى المقبولة الدالة على ثبوت وظائف قضاة الجور لهم إذ ذلك فرع 
|حراز كون ذلك من وظائفهم , وإلآً فلو احتمل كونه من وظائف و لاتهم 
فلايكاد يثبت ذلك من المقبولة » و أضعف من الجميع إثبات ذلك 
بمقدمّات الحسبة إذ مطلوييّة وجود هذه الدرجة من الإنكار قابل لأشدّ 
الانكار.' 

وفيه: أولا: أنّ مع عموم أدلة الولاية للفقيه كيف لايجوز له ذلك؟ 
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فلاوجه للإشكال بعد تسليم عموم دليل الولاية. 

وثانياً: انّ المقبولة كما سيأتى تقريرها إن شاءالله تدلٌ على جعل 
مناصب السلطان و القضاة من العامّة للفقيه لعدم اختصاص موردها 
بالمرافعة بل يشمل الإجرائيّات؛ هذامضافا إلى أنّ العبرة بعموم الوارد أو 
إطلاقه لابخصوصيّة المورد. و عليه فالظاهر منه هو جعل الفقيه مكان 
السلطان والقاضى للعامّة:ومن المعلوم أنَّ ذلك المنصبثابت للسلطان أو 
القاضىء و مع ثبوت ذلك لأحدهما ثبت ذلك للفقيه كما يشهد له -مضافاً 
إلى ماعليه السلاطين صحيحة داود بن فرقد حيث دلت على أنَّ السلطان 
أمر بقتل رجل كان يأتى بيت رجل ... الحديث؛ إذ منه يعلم أنَّ 
الإجرائيّات كالأمر بقتل من تعرّض لعرض الغير بيد السلطان فلاتغفل. 

وثال: أن إئبات وجوب القتل بمقدمّات الحسبة في بعض الموارد 
كالدّفاع أمر ممكن. 

ثم لايخفى عليك أنّ أمر الجرح أو الكسر أو القتل مخصوص بوليَ 
الفقيه و لايجوز دخالة سائر الفقهاء مع تصدّي ولى الفقيه دفعاً للهرج و 
المرج ,كما أن تعيين موارد ذلك أيضا بنظره فلا يجوز التعدّي عنها إلى 
غيزها كما لايخفى. 


فروع 


١‏ لو لميكن المنكر مما لايرضى المولى بوجوده مطلقاً كقتل النفس 
المحترمة جاز بل وجب الدفع و لوانجرٌ إلى جرح الفاعل و قتله فوجب 


الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لولم يكن بغير ذلك من 
غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام ‏ أو الفقيه مع حصول الشرائط؛ 
فلوهجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من 
الفساد . و ليس على القاتل حينئذ شىء. 

ولايخفى عليك أنه مضافاً إلى ديات أدلة النهي عن المنكر و بناء 
العقلاء على تقبيح عدم الدفع و دعوى الإجماع لاكلام فيه بعد معلوميّة 
لزوم الدفاع عن نفس الغير بحسب مايظهر من تضاعيف أبواب الفقه. 

قال فى الجواهر: بعد التمسّك بقوله -صلَى الله عليه و آله وسلم -في 
موئّقة السكوني: من سمع رجلاً ينادى ياللمسلمين. فلميجبه فليس 
بمسلم. وبعموم مطلوبيّة الإعانة: و بقوله -صلَى الله عليه و آله : عونك 
الضعيف من أفضل الصدقة و بنحوى قول مولانا أميرالمؤمنين ‏ ععليه 
السلام : من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنئة . 
فلا |شكال حينئذٍ فى جواز الدفاع مطلقاًء بل في كشف اللثام: و لو قدر 
على الدفع عن غيره فالأقوى كما عن التحرير: الوجوب مع أمن الضرر و 
إن كان لايخلو من نظرء نعم قالوا: من غير خلاف يعرف بينهم'. 

ولايذهب عليك أنّ الأدلة النى استدلٌ بها فى الجواهر لايستفاد منهاالاً 
الجوازأو الفضل عدى مونّقة السكوني بناءً على أن نفى الإسلام عمّن 
لايجيب يدل على الحرمة. نعم؛ بكفى الإجماع في وجوب الدفاع مضافا 
إلى ماعرفت من أنه مصداق النهى عنالمنكر و مما عليه بناءالعقلاء و أنْه 
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ممّايكون واضحاً في تضاعيف أبواب الفقه كمايؤيّد ذلك تصريح 
الأصحاب بوجوب حفظ النفس فى موارد مختلفة من الفقه وإليك بعضها: 

قال فى الجواهر كتاب الأطعمة و الأشربة: لواضطرٌ إلى طعام الغير 
لبن لها التدن وح على ماحية الخاشر غير المشقط اليد رذلةي. و لاله 
يجب عليه حفظ النفس المحترمة ولو لغيره خلافا لمحكئ الخلاف و 
السرائر فلم يوجباه للأصل بعد منع كونه إعانة و عدم دليل يدل على 
وجوب حفظ نفس الغير مطلقاً حتّى لو تومّف على بذل المال.إذ ليس إلا 
الإجماع و هو في الفرض ممنوع. بل لعل السيرة في الأعصار و الأمصار 
على خلافه فى المقتولين ظلماً مع إمكان دفعه بالمال؛ و في المرضى إذا 
توكّف علاجهم المقتضى حياتهم بأخبار أهل الخبرة على بذل المال. إلا 
أنه لايخفى عليك مافي ذلك كله ضرورة المفروغيّة عن وجوب حفظ 
نفس المؤمن المحترمة , و ربما يشهد لذلك ماتقدّم فى النفقات التى 
أرجبوها على الناسن كناية عل العاخزه ماقا الى التصوصي الال على 
المواساة و غيرها بل لعلّه من الأمور التى استغنت لضرورتها عن الدليل 
المتعرطن" 

ويشهد أيضاً على الوجوب مادلٌ على رفع حرمة الكذب لحفظ 
النفس كموئّقة السكوني عن جعفر ‏ عليه السلام -عن أبيه عن آبائه عن 
عل -عليهم السلام -قال: قال رسول اللّه -صلَى الله عليه و آله : احلف 
باللّه كاذباً و نجّ أخاك من القتل'. 


17+ / ١ الجواهر‎ ١ 
448/19 ؟- جامع الأحاديث‎ 


إن رفع اليد عن الحرمة لايكون إلا من جهة وجوب حفظ نفس الغيرو 
الدفاع عنه. 

فالأقوى هو وجوب الدفاع عن نفس الغير مع القدرة . و أمّا اشستراط 
الأمن من الفساد فهو مقتضى أدلّة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؛ بل 
لعلّ ذلك هو القدر المتيقّن من أدلة وجوب الدفاع لأنها إمَا بناء العقلاء أو 
الضرورة أو الإجماع و كلها أدلة لبيّة يقتصر فيها على القدر المتيقن نعم 
مقتضى كون المقام من موارد وجوب الدفاع مضافاً إلى موارد النهى عن 
المنكر هو وجوب الدفاع ولواعتقد قاصد القتل مهدوريّة دم من يريد 
قتله أو وجوب الدفاع عن عرض الغير و لو اعتقد المتعرّض كونها زوجة 
له ؛ و عليه فتقييد وجوب الدفاع بقوله ومع حصول الشرائط » منظور فيه 
إن أريد به اجتماع شرائط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

١‏ ولوفرض ضعف ولي الفقيه عن ]عمال القدرة من جهة قلّة أعوانه 
وجب إعانته و مساعدته فى بسط المعروف و دفع المنكر حنّى يتمكّن من 
إعمال القدرة بمراتبها.اتهى 

إذ مقتضى |طلاق وجوب الأمر و النهي هو وجوب تحصيل مقدّماته و 
منها إعانة ولي الفقيه. ش 

؟-الظاهر م نكلمات الأصحاب هو أن الجرح والكسر و القتل لايجوز 
بدون إذن الفقيه مطلقاً سواءترئب على شخص الموردالهرج و المرج أم 
لميترئب لكفاية ترئّب الهرج والمرج نوعاً فى عدم جواز ذلك مطلقاء و 
هذا هو الفارق بين الجرح والضرب فإنَّ الضرب لايحرم إلاّإذا ترب عليه 
الفساد أوالهرج والمرج بخلاف الجرح والكسر والقتل فلاتغفل. 


ع١‏ اع و ماود وامناه ناك ونويع كناك الآمربالمعزو كرو التهى اع المتكر 
« لايجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام عليه السلام مع وجوده أو 
من نصبه الإمام لأقامتها) 


عدم جواز إقامة الحدود لغير الإمام -عليه السلام ‏ 


ما عدم جواز ذلك لغيرالإمام و من نصبه فلعدم الخلاف بل الإجماع 
كما حكاه صاحب الجواهر عن الغنية و السرائر'بل الاثفاق كما فى 
العرائرعيت فال والاجمام تافل منقهدين أسحابنا ومن السسالمين 
جميعا أنه لايجوز إقامة الحدود ولاالمخاطب بها الا الأئمّة -عليهم 
السلام ‏ و الحكام القائمون بإذنهم فى ذلك و أمًا غيرهم فلايجوز 
التعرّض لها على حال . 

هذا مضافاً إلى النصوص الدالة على ذلك المذكورة فى كتاب الحدود 
و غيره التى منها يعلم التقييد فى الخطابات العامة الآمرة بإقامة الحدود 
نحو غيرها من خطابات الجهاد و غيرها المعلوم كون المراد منها مباشرة 
الإمام أو من نصبه لذلك. 

و لعلّه لذلك قال في شرح التبصرة: ثمَّإنَ مقتضى قوله: كما فى بعض 
النصوص؛ أنّ الحكم و الجمعة و الحدّ للإمام العادل: أن الحدود 
لايقيمها ]لا بأمره أى إلا بأمر الإمام وإذنه -عليه السلام ' . انتمى 

وممّا ذكر يظهر أنّإقامة الحدود من مناصب الإمام و من نصبه فالأصل 
١الجواهر‏ ١؟‏ /85” 


15١ / السرائر‎ ١ 
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جواز إقامة الحد للمولى ٠ه..‏ وت ب وا عا 2 ومةةووووووةوةو.ه. ١6‏ 
هو أنّ ولاية إقامة الحدود للإمام و من نصبه و لكن يخرج من هذا الأصل 
موارد التى أشار المصئّف إليها فى عبارته الآنية. 

من تعن المسألة في باب الأمر بالمعروف و التهى عن المنك رمع 
عدم كونهما من باب واحد ء لأنّ الأمر و النهى يكونان قبل الارتكاب و 
الحدود مختصّة ببعد الارتكاب: لعلّه من جهة أنَّ إجراء الحدود يوجب 
ارتداع غير المحدود من ارتكاب المنكر؛ و هذا المقدار من المناسبة 
يكفي في إلحاق هذه المسألة بباب الأمر و النهي فتدبر. 


« ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدٌ على مملوكه.و هل يقيم الرجل 
الحد على ولده و زوجته ؟ فيه تردد.» 


جواز إقامة الحدّ للمولى 


أمّا جواز إقامة الحد للمولى فهو المشهور نقلاً و تحصيلاًء بل كاد 
يكون إجماعاًء بل فى المسالك : لم يخالف فيه إلا الشادً النادر' وقال فى 
الجواهر لعلّه كذلك إذ ليحك الخلاف فيه إلا من المفيد و الديلميّ بل 
عن الغنية الإجماع عليه'. 

هذا مضافا إلى أنَّ تجويز ابنإدريس الحلى لذلك دليل على كونه 
مجمعاً عليه أو أنَّ النصوص به متواترة لعدم عمله بالأخبار الآحاد. 

و يدل عليه ما عن دعائم الإسلام عن على عليه السلام ‏ أنه قبال: 


١١9/١ كلاسملا-١‎ 
_85/ 1١ ؟الجواهر‎ 


4 .. مممءمعوءوءوءهوه066 .0ه كتاب الأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر 
فجرت خادم (خادمة ظ) لرسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم -فقال 
لى: ياعلئ انطلق فأقم عليها الحدّ... إلى أن قال: قال صلَى الله عليه 
وآله وسلّم -: وأقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم'. 

وفيه: أنه لايدلٌ على جواز المباشرة , و لعل المراد هو الأمر بالإقامة 
مع شرائطهاء اللّهم إلا أن يقال أن اختصاص إقامة الحدود بماملكت 
أيماتكم شاهد على جواز المباشرة و إلا فلاوجه للاختصاصء إذ إقامة 
الحدود بشرائطها من الواجبات المطلقة. إلا أن يقال: أنَّ وجه 
الاختصاص هو توهّم عدم إجراء الحدود بالنّسبة إليهم كالحيوانات فأمر 
بإجراء الحدود عليهم بشرائطها. 

و ما رواه في الفقيه بإسناده عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عنبسة بن 
مصعب قال: قلت لأبي عبدالله -عليه السلام إن زنت جارية لي أحدّها؟ 
قال: نعم. وليكن ذلك فى ستر فإِنّى أخاف عليك السلطان". 

وعنبسة ممّن روى عنه فى كامل الزيارات » و هو كاف فى الوثوق » و 
التخلّف نادرا عم التزم به في أوّل كتاب كامل الزيارات من لتقن عن 
الثقات لايضّر. وكيف كان ففى الرواية احتمال أن يكون من باب الاذن لا 
من باب الحكم. ْ 

ومارواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
محمّد بن إسماعيل عن على بن نعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن 
مصعبء قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام ‏ جاريه لي زنت أحدّها؟ 
قال: نعم, قلت: أبيع ولده (ولدها ظ)؟ قال: نعم. قلت: أحجّ بئمنه؟ قال: 


١-المستدرك ٠١5/7‏ _ط.ق 
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نعم . 

دلالة الرواية كالسّابقة. 

ومارواه في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر -عليهماالسلام -قال: سألته عن رجل هل يصلح 
له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى 
جلده و إن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط و السوطين و شبهه و 
لايفرط فى العقوبة'. 

والرواية ضعيفة من جهة عبدالله بن الحسن 

ومارواه في الكافئ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أببي عمير عن 
حمّاد عن الحلبئ عن أبي العبّاس عن أبي عبدالله عليه السلام -قال: 
قلت له: مالأرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه. قال: فقلت: 
قدعاقبت حريزا بأعظم من جرمه. فقال: ويلك هو مملوك لى. إِنَّ حريزاً 
شهر السيف و ليس مني من شهرالسيف". 

وقد يناقش باحتمال الإذن الخاص من الإمام ‏ عليه السلام - و لكن 
أجاب عنه فى الجواهر بأنّ المناقشة المذكورة واضحة الفساد فى غير 
خبر عنبسة المحمول على غيره؟. وهوكذلك لأنّ الظاهر من الروايات هو 
السؤال عن رجل له مملوك , و هو مع كليّته يناسب الحكم الشرعئ لا 
الإذن الخاص كما لايغفى. هذا مضافا إلى إشعار جوابه ‏ عليه السلام - في 


١‏ نفس المصدر 
"نفس المصدر 
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عقوبة حريزإلى أنّ الملاك هو المملوكيّة فلاتغفل. 

و مضافاً إلى مافي شرح التبصرة من أنّه على فرض كونه من باب الإذن 
فهو ]ذن عامٌ لكل مولى بالنتسبة إلى مملوكه' نأئر. 

و أمّاما تمسك به فى الجواهر من عموم مادلٌ على تسلط السيّد على 
عبده' ففيه أن أدلة ولاية السيّد على عبده لانكون مشرّعة بل تدلّ على 
لبوت الولاية فيما ثبت مشروعيّته من الخارج كمالايخفى. 

وكيف كان فهذه الأدلّة بعد كونها معمول بها تكفي للخروج عن الأصل 
المؤسس السابق من عدم جواز إقامة الحدود لغير الإمام عليه السلام و 
المنصوب من قبله. 

ثم إنّ مقتضى إطلاق الأدلة و الفتاوى هو عدم الفرق بين كون المولى 
عادلاً أو غير عادل أو ذكرا أو أنثى و لكنعن الدروس أنْه تنظر فى جواز 
إقامة المرأة الحدّ على رقيقها و المكاتب على رقيقه و الفاسق مطلقاً. 
قال في الجواهر: و لعله ممًا سمعت و ممن الشك في التناول و عدم 
استئمان الفاسق على مثل ذلك و الأصل عدم الجواز". 

و فيه أَنَّ مع إطلاق الأدلة لامجال للشك و الأخذ بالأصلء اللَهمَّإلاً أن 
يقال في إقامة المرأة الحدّ: ان موضوع السؤال هو الرجل فلاوجه للتّعميم 
بالنسبة إلى المرأة إلا بإلغاء الخصوصيّه . و هو مشكل بالنسبة إلى بعض 
الأمور كالقضاء وإجراء الحدود و نظائرها. وممّا ذكر يظهر ما في شرح 
التبصرة من أن المنصرف إلى الذهنكون المقتضى لمثل هذا الحكم علقة 
١‏ شرح التبصرة 5 / 048 


١‏ الجواهر ١؟‏ / /ام؟ 
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جواز إقامة الحدٌ للمولى ٠.٠.٠٠‏ موممةوقوة ووفمووووةدووودءةوةووةةءةن. ١2١‏ 
الملكيّة بلادخل للرّجوليّة و الأنوئيّة'. 

ثم لافرق فى الحدّ بين الجلد و الرجم و القتل قضاء لإطلاق الأدلة و 
الفتاوى. و لذلك قال في شرح التبصرة: و لافرق بين أنحاء الحدّ حنّى 
البالغ إلى القتل لإلغاء الخصوصية عن الضرب بقرينة قوله: وفى غيره على 
قدر ذنبه»إذ المنساق منه أنّ عقوبة كل ذنب بمقداره'. 

ثم لايخفى عليك أن ظاهر المتن هو تقييد جواز إجراء الحدّ بماإذا 
لم يكن الإمام و المنصوب من قبله مع أن مقتضى إطلاق الأدلّة هو عدم 
الفرق بين وجود الإمام و عدمه و بين بسط يده وعدمه. اللّهِمَّإلاً أن يدّعى 
فى المقام إجماع و لكنه غير ثابت. 

نعم ذكر فى الجواهر: و مع ذلك الأحوط عدم التعرّض له مع فرض 
كون الحكم رخصة كما هو مقتضى المحكئ عن الشيخ و غيره لاعزيمة 
لعموم النهى عن تعطيل الحدّ لمنكان له إقامته » و أحوط من ذلك مباشرة 
نائب الغيبة له بإذن السيّد بناء على جواز إقامة الحدود له فيها' .انتهى 

ولعل منشأالرخصة هو ورود الأوامر مورد توهم الحظر فلايفيد إلا 
الجوازء اللّهمَ إلا أن يقال : انّ مع جواز إقامة الحدود ينطبق عليه عموم 
النهى عن تعطيل الحدّ لمنكان له إقامته فيؤول إلى العزيمة . وبقيّة الكلام 
في محلّه. و أمًا منشأ الاحتياط بعدم التعرّض فلعلّه لاحتمال عدم جواز 
إجراء الحدّ لغير الإمام والمأذون من قبله وإن كان هذا الاحتمال خلاف 
النصوص والفتاوى. وأمًا الاحتياط بعدم مباشرة نائب الغيبة إلأبإذن 


0140 / ١ شرح التبصرة‎ ١ 
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١‏ 558 1 كتاب الأمر بالمعروف و النهى ع نالمنكر 
السيّد فلاوجه له بعد كون أمرالحدود بيد الإمام والمنصوب من قبله اذ 
الرخصة لغيرالإمام لايوجب حقالغيره حتّى يحتمل لزوم الاستئذان منه 
فانهم ٠‏ 


اقامة الحذ على الولد و الزوجة 


وأمًا جواز إقامة الحدّ للرجل على ولده و زوجته ففيه خلاف كما 
حكى فى الجواهر عن الشيخ و القاضى و أوَّل الشهيدين الجواز و عن 
المفيد و ابني زهرة وإدريس و الطبرسي و غيرهم و الكركي و ثاني 
الشهيدين بل المشهور كمااستظهره بعض الأفاضل عدم الجواز'. 

واستدل للجواز بدعوى الشيخ ندس مره وجود الرخصة فيهاء وليس ما 
يحكيه الشيخ إلا بمنزلة الرواية'؛ أورد عليه فى جامع المدارك: بأنه 
لايخفى الإشكال مع عدم العثور بالرّواية سندها و دلالتها". ولكن يمكن 
أن يقال : أن دعوى الشيخ توجب الاطمئنان بوجود الرواية و وضوح 
دلالتها نتامل. 

و أيّد فى الجواهر جوازإجراء الحدّ بمادلٌ على كمال سلطنة الوالد و 
الزوج على الولد و الزوجة و السيرة المستمرّة على جواز تأديبهما و 
تعزيرهما الذي هو قسم من الحدود؛ و خصوص ما دلّ على تأديب 
الزوجة بالمّرب و الهجر مع التقصير في حقوق الزوجيّة كتاباً و سه و 
١‏ الجواهر 17١‏ /88؟ 


؟_الجواهر 7١‏ / 4م" 
7 جامع المدارك 41١7/0‏ 


افامة الحدّ على الولد و الزوجة [ز[ز ز ز ز ز 1 1 01 


إجماعاً مضافاً إلى عموم الأمر بإقامة الحدود'. 

ويمكن منع هذه التأئيدات كما فى جامع المدارك: أمَا سلطنة الوالد 
فهى مخصوصة بزمان صغر الولد من جهة الولاية الشرعيّة؛ و من المعلوم 
أن زمان الصغر ليس زمانإجراء الحدّ ءو بعدالبلوغ لاولاية له بالنّسبة إلى 
الذكور, و بالنّسبة إلى الإناث لاولاية له إلا بالنّسبة إلى التزويج إذا كنّ 
أبكاراً على بعض الأقوال فى المسألة» و أين هذا ممّاذكر؟ 

وأمّادعوى السيرة المستمرّة على جوازتأديب الولد فهى ممنوعة؛ بل 
السيرة بالنسبة إلى الولد في خصوص زمان عدم بلوغه؛و هل يمكن دعوى 
السيرة على تأديب الوالد ولده مع بلوغ الولد أربعين أو خمسين سنة ؟ 

وأمًا دعوى السيرة المستمرّة بالنسبة إلى الزوجة بالنسبة إلى غير 
حقوق الزوجيّة فهى أيضاً ممنوعة وفعل الأزواج غيرالمبالين بارتكاب 
المحرّمات بالنسبة إلى زوجاتهم لايتوجّه إليه'. 

وأمَا عموم الأمر بإقامة الحدود فلايوجب جروازإقامتها للآحاد 
بالمباشرة ءبل عليهم أن يعاضدوا الإمام و المنصوب من قبله في إجراء 
الحدود و الآ لزم الهرج و المرج كما مرّء وسيأتي تصريح صاحب 
الجواهر باختصاص ذلك بالإمام. هذا مضافاً إلى مافى شرح التبصرة من 
أنَّ مجرّد قيام السيرة على تأديب الأولاد بمثل الضرب و الشتم تأديبا 
لايقنضي جواز إقامة الحدّ الشرعى عليهم خصوصا لوانتهى إلى حدٌ 
الجرح غير المعلوم قيام السيرة على هذه المرتبة من التأديب أيضا فضلاً 
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عن الحدود الشرعية'. 

وايضاً ماد على سلطنة الوالد فى أمور الولد في موارد خاصّة كحل 
النذر و غيره لايتعدى عنها. 

و أما قوله صلَى اللّه عليه وآله : «أنت و مالك لأبيك)'؛ فمحمول 
على المسائل الأخلاقيّه لعدم الالتزام بإطلاقه. 

واستدلٌ للمنع بعدم صلاحيّة الأدلة والتأييدات المذكورة لتخصيص 
أدلة اختصاص /قامة الحدّ للإمام -عليه السلام -كمعتبرة حفص بنغياث 
قال: سألت أباعبدالله -عليه السلام : من يقيم الحدود السلطان أو 
القاضى؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم". 

هذا مضافا إلى مايظهر من الغنية من عدم جواز إقامة الحدود لغير 
السيّد بالإجماع حيث قال فى محكئ الغنية: ويجوز للسيّد إقامة الحد 
على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام عليه السلام -و لايجوز لغير السيّد 
ذلك إلا بإذنه -عليه السلام . كلل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه '. اتتهى 

لعلّ مراده من عدم جواز ذلك لغير السيّد هو عدم جوازإجراء الحدّ 
على العبد لغير السيّد من دون إذن السيّدء فهذه العبارة لاتدل على عدم 
حقٌّ إجراء الحدود لغير السيّد كالزوج. 

قال فى الجواهر: و من ذلك و غيره يعلم أن المراد بالعموم ماسمعته 
سابقاً من الإمام و من أذن له فى ذلك فالأقوى حينئٍ عدم الجوازه. 
١‏ شرح التبصرة 041/5١‏ 
"١‏ الوسائل ؟١1/ ١56‏ 
؟ الوسائل 18 / 8م 
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ولكن بعد لايمكن رفع اليد عن دعوى الشيخ وجود الرخصة فى ذلك. 
اللّهمَ إل أن يحتمل أن يكون مقصوده من الرخصة هى المؤيّدات 
المذكورة التى عرفت عدم تماميّتها. 

ثم على تقدير تماميّة قول الأول فقد صرّح في محكئ الدروس بأنَّ 
المراد من الولد هو الولد و إن نزل و لعلّه لصدق الولد عليه و لاوجه 
للانصراف. وهكذا صرّح فيها و فى غيرها على عدم الفرق بين التزويج 
الدائم و المنقطع و على عدم الفرق بين المدخول بها و غيرها و على عدم 
الفرق بين الجلد و الرجم ؛ و استدلٌ بماروي أنه من رأى زوجته تزني فله 
قتلهما. 

وفيه أوَلاً: انّ الرواية مرسلة لم يتعرّض لها في كتب الأصحاب قبل 
الشهيد , و لاأجماع في مسألة قتل الزوجة المذكورة و لاشهرة؛ نعم 
شهرة المتأخرّين موجودة و لكن لااعتبار بها فى جبر ضعف الأخبار, 
فالاعتماد بالمرسل المذكور مشكل. 

وثانياً: كما فى الجواهر بأنَّ ما فيها ليس من باب الحدود بل للغيرة و 
نحوها , ولذا لميعتبرفي الرجل كونه محصناً على أنّ الحدّ فيه الرجم 
لاالقتل كما أوضحنا ذلك فى كتاب الحدود'. انتهى 

فالدّليل هو ما أشار اليه الشيخ من وجود الرخصة في إجراء الحدّ فإن 
أخذ بإطلاقه فهو الدليل و إلآً فاللآزم هو الاكتفاء على القدر المتيمّنِ هذا 
بناءً على تماميّة رواية الشيخ. 
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« ولو ولى وال من قبل الجائر و كان قادراً على إقامة الحدود هل له 
إقامتها؟ قيل: نعم بعد أن يعتقد أنّه يفعل ذلك بإذن الإمام الحقٌ. وقيل: لا. 
وهو أحوط. نعم لواضطرًّه السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئظٍ إجابته 
ما لميكن قتلاً ظلماً فإنّه لاتقيّة في الدماء). 


اجراء الحدود من قبل الجائر 


ما جواز الإقامة لمن ولي من قبل الجائر فهو المحكي في الجواهر عن 
المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية كما أن عدم الجوازهو المحكئ عن 
الحلى و الفاضل و الشهيدين و نسبه إلى المشهور'. و استدلٌ للجواز بما 
فى النهاية من قوله: و من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إليه إقامة 
الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال. و يعتقد أَنّه نما يفعل ذلك 
بإذن سلطان الحق لابإذن سلطان الجور ه و يجب على المؤمنين معونته و 
تمكينه من ذلك ما لميتعد الحقّ فى ذلك و ما هو مشروع في شريعة 
الإسلام. فإن تعدّى فى ما جعل الحقٌّ لم يجز له القيام به و لاالأحد معاونته 
على ذلك. اللّهمّ إلا أن يخاف فى ذلك على نفسه فإنّه يجوز له حينئذٍ أن 
يفعل فى حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس. فإِنّ قتل النفوس فلا يجوز فيه 
التقية على حال". 

وعبّر عنه العلآمة فى المنتهى بالرّواية حيث قال: « و قد روي أنّ من 
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استخلفه سلطان ظالم على قوم ...إلى قوله : ولالأحد معاونته على ذلك» 

ثم قال: أورد هذه الروابة شيخنا أبوجعفر رسي الله فى النهاية'. 

و استدل للمنع كما في الجواهر: بالإجماع على قسميه ؛ و النصوص 
على عدم جواز إقامة الحدود لغير الإمام ‏ عليه السلام -و من أذن له في 
ذلك؛ و الرواية المزبورة بعد عدم جامعيّتها لشرائط الحجّيّة وإعراض 
المشهور بل الجميع عدا منعر فت عنها لاتصلح لاثبات ذلك قطعاً".اتهى 

وفى المنتهى أيضا: ومنع ابن|دريس كل المنع» وهو أولى لمائبت أنه 
لايجوز لأحد غير الإمام -عليه السلام أو من أذن له الإمام -عليه السلام 
-إقامة الحدود". 

وكيف كان فقد جزم في الجواهر بعدم الجواز حيث قال: هو الأقوى: 
بل ينبغي القطع به. ضرورة ظهور كلام الأصحاب بل صريح بعضهم كما 
اعترف به فى المسالك أنَّ هذا المتولى غير فقيه شرعئ:؛ بل و ليس مضطرا 
كما يومئ إليه ذكر حكم الاضطرار بعد ذلك".اتمى - 


فروع 


٠‏ - ليس لأحد تكمّل الأمورالسياسيّة كإجراء الحدود و القضائيّة و 
الماليّة كاخذ الخراجات و الماليّات الشرعيّة إلآإمام المسلمين عليه 
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السلام و من نصبه لذلك .انتهى 

و ذلك لأنّ الأصل كما عرفت هو اختصاص إقامة الحدود و القضاء و 
مايكون من لوازم الحكومة و الولاية بإمام المسلمين و المنصوب من قبله. 
فمن لم يكن مأذوناً لاولاية له. 

؟ - لايجوز التولى للحدود و القضاء من قبل الجائر فضلاً عن |جراء 
السياسات غير الشرعيّة . فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب 
الضمان ضمن و كان فعله معصية كبيرة.انتهى 

ما عدم جواز التولى لغير الفقيه فلما مرّ. و أمَا الضمان فهو مقتضى 
القاعدة إذ لامجوّز لذلك شرعا و عقلاعملابعئر فأدلة الضمانات جارية من 
دول تخصيص. 

- لورأى الفقيه أنّ تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود 
الشرعيّة و السياسات الالهيّة يجب عليه التصدّي إلا أن يكون تصدّيه 
أعظم مفسدة.انتهى 

أمّا وجوب التصدّى فيماإذالم يكن تصدّيه موجبا للمفسدة فلتوئف 
الواجب عليه. ولكن يمكن أن يقال: أنَّ ذلك صحيح فيما إذالم يكن التولى 
بذاته محرّماً. و أمًا إذا كان التولى بذاته محرّماً ولو لم يترئّب عليه مفسدة 
فتتعارض أدلّة حرمة التولى مع أدلّة وجوب إجراء الحدود. فلادليل على 
وجوب التصدّي حينئذٍ كما لادليل على الحرمة »اللّهمّ إلا أن يقال: أن 
إجراء الحدود من أعظم الواجبات العقليّة كالأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكرء فبعد التعارض و التساقط فى مادّة الاجتماع يكفى لوجوب 
الإقامة حكم العقل بوجوب إجراء الحدود للفقيه النائب العام للإمام 
-عليه السلام -. و لذلك قسّم الشيخ الأعظم الأنصاريّ في المكاسب 


المحرّمة التولي على أقسام؛ و قال: منها مايكون واجبة و هي ما توقّف 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر الواجبان عليه . فإِنّ ما لميتمٌ الواجب 
إلآبه واجب مع القدرة'. وإن ناقش فيه فى جامع المدارك بأنّ مع التوقّف 
تقع المزاحمة بين الواجب و الحرام فلابدٌ من ملاحظة الأهمَ ؛ و مع عدم 
الأهمّيّة كيف يصير الحرام مجوّزاً؟' و لكن يمكن الجواب: بأنّ الأدلة مع 
التعارض متساقطة لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه و معالتساقط لادليل 
على الحرمة كمالادليل على الوجوب . وحيث أنَّ الأمر و النهى واجبان 
عقلاً أيضاً يمكن القول بوجوبهماء و مع وجوبهما كان التولى أيضاً واجبا 
لأنَ الأمر و النهي متوقفان عليه و المفروض أنّ التولّى بعد تساقط الأدلة 
لاحرمة له. نعم لو لم يكن للدليلين|طلاق من جهة الطوارى و العرارض و 
كان كل دليل حكم حيثىّ كان من موارد التزاحم , و القول بأنّ إطلاق 
الدليل بعد الظفر بالمعارض يصير حيثيًا و منباب ضرب القانون كمايرفع 
اليد عن أصالة تطابق إرادة الاستعماليّة مع الإرادة الجدّية بالظفر 
بالمخصصٌ أو المقيّد غير واضح ء لأنَّ بالمخصّص و المقيّد لايرفع اليد 
عن الإطلاق الاستعمالئ بل عن الإرادة الجدّيّة . فلاوجه لرفع اليد عن 
الإطلاق و الإرادة الاستعماليّة بالظفر مع المعارض بحمل الدليل على 
الحكم الحيثئ. لأنّ المقدّمات إن كانت تامّة فالدّليل مطلق و لاوجه لرفع 
اليد عن |طلاقه , وإن لميتم المقدّمات فلا|طلاق له من أوّل الأمر. و كيف 
كان فلو كان تصدّيه أعظم مفسدة فلا يجوز فضلاً عن الو جوب /الايغنيء 
لأنّ مع كون نفس التصدّي كذلك لا بحكم العقل بوجوب إقامة الخدود بل 
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يحكم بعدم جواز التصدّي فتدبر عدا 
جواز التصدي لا جراء الحدود باكراه الجائر 


و أمَا ماذكره في متن الشرائع من جواز التصدي لإجراء الحدود مع 
الإكراه و الإضطرار مالم يكن قتلاً ظلماً فقد استدلٌ عليه في الجواهر' بعدم 
الخلاف و حكاه عن المنتهى و محكيّ السرائر , و بالاجماع المحكيّ عن 
مجمع البرهان بمو هالت الف كسيف ززانةاعن أى جع عله 
السلام - قال: التقيّة في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به'. 

وصحيحة أخرى عنه أيضاً و عن محمّد بن مسلم و معمر بن يحبى بن 
سالم قالوا: سمعنا أباجعفر عليه السلام ‏ يقول: التقيّة في كل شىء 
يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له." وغير ذلك. مع تأييد هذه الأخبار 
بمادلٌ من الآيات الكريمة على جواز تناول غير الباغى و العادي الميتة و 
غيرها من المحرّمات عند الاضطرار كقوله تعالى:«إنّما حرّم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير و ماأهلٌ به لغير الله فمن أضطرٌ غير باغ و لاعاد 
فلاإثم عليه إِنْ الله غفور رحيم»'. 

أورد عليه فى جامع المدارك بأنْه إن تمّ الإجماع؛ و الآ فبمجرّد الإكراه 
كيف يجوز إيلام المؤمن مع كون مايخاف على المكره أهون بمراتب مما 
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يرد على المحدود ولامجال للاستفادة من عموم أدلة التقيّة؟! 
يمكن الجواب عنه بأنّ المحدود لايقاس بغيره ممّن لايستحقٌ الحدّ 
فإنَ ملاحظة الضررين و تقديم الأقوى فيما إذا كان الضرر منفيّاً فى 
الطرفين لافى المحدود الذي محكوم بالضرر و إنّما لايجوزإجرائه لكل 
واحد من الآحاد: فمع الإكراه يرتفع عدم جواز الإجراء بأدلة نفى الإكراه 
كأدلة نفى التقيّة. 
ولذلك قال سيّدنا الإمام المجاهد ندس سرء :مقتضى تصريح الأصحاب 
بعدم محقونيّة المستحقٌ للقتل حدًا مطلقاً هو جواز التقيّة فيه معلّلا بأنّ 
الحدّ ليس حقا للحاكم كالقصاص بالنسبة إلى ولى الدم . بل الحاكم لكونه 
مسيس العباد و له السلطان و الولاية يكون مختصًا بإجراء الحدود و ليبس 
لغيره إجرائهاءفلوقتل شخص من يجب قتله حدّأاختياراً لاقصاص عليه و 
لاديّة كماقالوا و ليس عليه إلا الاثم و يرتفع مع الإكراه .بل الظاهر انصراف 
قوله: دما التقيّة » عن مثله؛ ضرورة أن التقية لم تجعل لحقن دم مثله؛ 
فإطلاق أدلة الإكراه و التقية محكّم كما أنّ غير المؤمن من سائر الفرق 
ل ا ال ار 
مقتضى العمومات جواز فقتل غيرهم بالإكراه و حال الضرورة.' 
فالحاصل أنه لاوجه لرفع اليد عن إطلاق أدلة نفى الإكراه مع انصراف 
قوله عليه السلام في موئّقة محمد بن مسلم «إنْما جعل التقيّة ليحقن بها 
الدم فإذا بلغ الدم فليس تقيّة قيّة»". عن مثل المحدود . ضرورة أن التقيّة 


411/0 جامع المدارك‎ ١ 
١61 / المكاسب المحرمة ؟‎ 1 
487/1١١ الوسائل‎ 


ل ل بالمعروف و النهى عنالمنكر 


لم تشرّع لحقن دم مثله فالإكراه مجوّز مطلقا سواء كان الإكراه فى الحدّ 
الموجب للصَّرب أو الجرح أو القتل. 

هذا كله فيما إذا كان الضرب و الجرح و القثل بحقٌّ كاستحقاق 
المحدود لدذلك. 

و أمّا ذا لوتكن تلك الأمور بحن و ليس المضروب أو المجروح أو 
المقتول مستحمًاً للحدّ فلاخلاف فى عدم جواز التقيّة في القتل و إنما 
الكلام في إلحاق الجرح بالقتل؛ ففي المسالك نسبه الى الشيخ القطع 
بالحاقه بالقتل و جعله مناسباً لتعليل المصئّف. فإنَّ التقيّة المنفيّة في 
الدماء نكرة فى سياق النفى فتعمّ؛ و عن بعض العبارات: لاتقيّة في فتل 
النفوس فيخرج الجرح الذي لايفضي إليه'. 

و في الجواهر: قلت: يمكنإرادة النفوس من الدماء فى المرسل (الْذي 
فى عبارة المصئّف) ... إلى أن قال: بل يمكن القطع بملاحظة مايأتي من 
المتن ” و ماهنا بإرادة النفوس من الدماء لامطلق الجرح و خصوصاً 
المعلوم عدم تأديته إلى القئل و لاأقل من الشك فيبقى عموم الجواز 
للتَقيّة في محله". 

قال الشيخ الأعظم الأنصاري فس سرء أيضاً: بقي الكلام فى أنَّ الدم 
يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختصّ بالقتل ؟ وجهان من|طلاق الدم 
وهو المحكئ عن الشيخ » و من عمومات التقيّة و نفى الحرج و الإكراه و 
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مالم يكن فتلا لغير مستحق 6. 
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ظهور الدم المتصف بالحقن فى الدم المبقى للروح و هو المحكي عن 
الروضة و المصابيح و الرياض . و لايخلو من قوّة". 

وقال فى شرح التبصرة أيضا: رما يوهم من الأوّل شمول نفى التقيّة 
البالغة إلى مطلق الجرح . ويمكن دعوى انصرافه أيضاً إلى القتل لأنّ 
المراد من الدمّ فى الفقرة السابقة غالباً هو ذلك كمايشعر به أيضا مافي 
النضٌ السابق من قوله: «إذا كنتم في أئمّة الجور فامضوا أحكامهم و 
لاتشهروا أنفسكم فتقتلواه. و مثله يصلح للقرينيّة على حمل الدم في 
الفقرة الأخيرة أيضاً على القتل لامطلق الجرح » و حينئذٍ تبقى عمومات 
التقيّة بالنسبة إلى الجرح بافية بحالها'. 

و مما ذكر يظهر مافى جامع المدارك حيث قال: و لايبعد شمول 
الرواية ما أوجب الجرح و لميصل إلى القتل و إن ادّعمى الاختصاص 
بالقتل.” لأنّ الانصاف هو الشك في شمول الدماء للجرح مع دعوى 
انصرافه إلى القتل , و مع الشك و الشهبة فى القيد لاوجه لرفع اليد عن 
إطلاق أدلة التقيّة و أدلة نفي الإكراه و نفى الحرج. 

لايقال كما فى جامع المدارك في تسالة وذ التولي عن التافة 
بالإكراه بأنا نمنع جواز التمسّك بحديث نفى الإكراه على جواز ايراد 
الإيلام على المؤمن مع عدم استحقاقه بدعوى أنا لانسلّم حكومة دليل 
نفي الضرر و دليل نفى الحرج على أدلّة جميع المحرّمات و أدلة 
الواجبات. ألاترى أنه لو أكره على فعل الزنا بالمحارم أو بامرأة ذات 
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زوج بحيث لو لميفعل المكرّه (بالفتح) توجّه إليه ضرر مالي أو أكره على 
أعطاء شىء من ماله بلاعوض إذا أراد الحجّ؛ هل يلتزم بجواز الفعل في 
الصورة الأولى و الترك فى الصورة الثانية و يلتزم بسقوط الحجٌ عن غالب 
الناس في هذه الأعصاره و الظاهر أنّه من باب المزاحمة. هذا مضافاً إلى 
أنه لاامتنان في نفي الضرر و نفي الحرج على نوع الأمّة برفع الضرر عن 
بعض بالإضرار بالبعض الآخر مع أن نفى الضرر و نفى الحرج للامتنان 
على النوع : فالأظهر في مورد الإكراء ملاحظة الضررين و تقديم الأقوى و 
مع التساوى التخيير'. 

فلا يجوز إيراد الضرر على المؤمن و لولم يكن جرحاً فضلاً عن الجرح 
والقتل أخذاً بأدلة نفى الضرر و الاكراه. 

لأنا نقول: أوَلا لامجال لإنكار الإطلاق في أدلة نفي الإكراه و نفي 
الحرج و نفى التقيّة. 

وثانياً: إن الاكراه من المفاهيم العرفيّة . و من المعلوم أنّ صدقه يختلف 
باختلاف الموارد من جهة الأهمّيّة و يمكن منع صدق الإكراه فى بعض 


الأمئلة المذكورة. 
وثالثاً: ان الامتنان على النوع نكتة الحكم لاعلّته فلاوجه لتقييد الحكم 
بها. 


ورابعاً: انّ التوعيد على أخذ شىء من أمواله لو لميفعل الزنا و نحوه 
لايكون منافياً مع كون نفى الإكراه للامتنان على النوع فتأمّل. و بقيّة الكلام 
فى محله. 
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«قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فى حال غيبة الإمام كما 
لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت . و يجب على 


جواز إقامة الحدود للفقيه فى حال الغيبة 


وفى المسألة قولان: أحدهما: أنه يجوز للفقهاء اقامة الحدود كما 
حكاء في الجواهر عن الإسكافئ و الشيخين و الديلمي و الفاضل و 
الشهيدين و المقداد و ابن فهد و الكركىئ و السسبزواريّ و الكاشاني و 
غيرهم بل نسبه فى الجواهر الى المشهورو قال بل لا أجد فيه خلافاً إلأما 
يحكى عن ظاهر ابني زهرة و ادريس و لمنتحققه'. وثانيهما: أنه لايجوز 
للفقهاء إقامة الحدود كماحكى عن ظاهر ابنى زهرة وادريس و يظهر من 
المصدّف و من بعض كتب الفاضل التوقف و تبعهم جامع المدارك. 

واستدلٌ للأوّل بامور: أحدها: أن إقامة الحدود إنْما شرّعت للمصلحة 
العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس . و هذا ينافى 
اختصاصه بزمان دون زمان , و ليس لحضور الإمام -عليه السلام -دخل 
فى ذلك قطعا لعدم كونه من مناصبه و شؤونه الخاضة. 

فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضى بإقامتها فى زمان الغيبة كما 
تقضى بها زمان الحضور. و حيث كان الفقيه من بين آحاد الناس متيقّنا 
وجب عليه إجراء الحدود. و المراد من الحكمة المقتضية لتشريع 
الحدود في المقام هى المصالح الملزمة التي هى دفع الفساد عن 
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الاجتماع الاسلامي. 

أورد عليه فى جامع المدارك بأنّ لازم ماذكر وجو ب إقامة الحدود في 
كل عصر من دون حاجة إلى نصب المعصوم . فقبل صدور المقبولة و 
المشهورة و صدورالتوقيع الشريف كانإقامة الحدود لازمامن دون حاجة 
إلى الإذن» بل اللازم تصدّي عدول المؤمنين بل فسّاقهم مع عدم التمكن 
للمجتهدينكمايقال فى حفظ مال القصر و الغيّب. و هذاكما ترى'. 

وفيه: أنَّ مقتضى الاستدلال المذكور هو مطلوبيّة إقامة الحدود فى كل 
الأعصار. ولاينافى ذلك اعتبار الترتيب من باب القدر المتيّن؛ ففي زمان 
بسط يد المعصوم فالأجراء مخصوص به و من نصبه . و في زمان عدم 
بسط يده و زمان الغيبة فالإجراء مخصوص بالفقيه لكونه القدر المتيقن 
بعد المعصوم . كما أنَّ عدول المؤمنين هم يكونون القدر المتين بعد 
وجود الإمام المعصوم و الفقيه العادل إلى أن يصل إلى ثقات الفساق. و 
لابعد في هذا الترتيب بعد ماعرفت من أن إجراء الحدود و إقامتها إنما 
شرّعت دفعاً للفساد و للمصلحة العامّة مع القطع بعدم كون الإقامة من 
المناصب الخاصّة للإمام المعصوم عليه السلام -كمافي الجواهر'. نعم 
لواحتمل أنّإجراء الحدود من مناصب شخص الإمام المعصوم فلايجوز 
التغدّي عنه . و لكنه كما ترئ: 

وثانيها: أن ادلة الحدود _كتابا و سنةٌ -مطلقة و غير مقيّدة بزمان دون 
زمان ولكنّها لاندل على أنّ المتصدّي لها من هو؟ و حميث إن جواز 
إجرائها لكل واحد من المسلمين يوجب الاختلال » فإذن لابدٌ من الأخذ 
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بالمتيمّن و هو من إليه الأمر و هو الحاكم الشرعئ. و أمّا احتمال اشتراط 
المنصوب الخاص من قبل المعصوم فهو مع ثبوت اطلاقات الإجراء 
مندفع بالبراءة. 

أورد عليه فى جامع المدارك بأنّه يمكن أن يقال بعد تسلّم كون 
المتصدّي لإقامة الحدود من نصبه المعصوم عليه السلام -كالمنصوبين 
فى عصر رسول الله -صلَى الله عليه وآله و أميرالمؤمنين_-صلوات الله 
عليه في عصر سلطنته و خلافته لابدٌ من|قامة الدليل على نصب الفقهاء: 
و مجرّد لزوم |جراء الحدود فى كلل عصر و زمان لايثبت. ألا ترى تعطيل 
الحدود بعد رحلة رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم إلى زمان 
خلافة أمير المؤمنين ‏ عليه السلام و بعد قتله إلى زمان نفوذ الشيعة و 
تمكن بعض الفقهاء منإجراء الحدود فعدم النصب لعدم ترئب الأثر عليه 
ليس على خلاف الحكمة. ألاترى أنَّ صلاة الجمعة مع شدّة الإهتمام بها 
لم تكن في عصر المعصومين-عليهم السلام -بعد أميرالمؤمنين-صلوات 
الله عليه من يكون منصوباً لها من قبلهم. و كما أن الحكمة تقتضى نصب 
من يقيم الحدود كذلك تقتضى نصب من يتصدّى ماهو شأن السلطان من 
نصب الولاة و تنظيم أمور العامّة . فعدم النصب لعدم ترئّب الأثر ليس 
على خلاف الحكمة. ألاترى أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
فى أوائل البعثة ما نصب أحدا بمثل هذه الأمور لعدم التمكّن؛ و ليس 
عدم النصب خلاف الحكمة'. 

حاصله أنَّ تصدى المعصومين عليهم السلام و المنصوبين من قبّلهم 
دليل على اختصاص الإجراء بالمعصومين و لايجوز لغيرهم إلا بالنصب. 
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و لايستفاد النصب من إطلاق أدلة إقامة الحدود لِأنّ مع عدم التمكن في 
الأزمنة بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله و بعد أميرالمؤمنين عليه 
السلام لايكون عدم النصب خلاف الحكمة. 

وفيه أوَلاً: يمكن أن يكون تصدّي المنصوبين من قبل المعصومين 
عليهمالسلام من جهة أن إجراء الحدود من مناصب الحكومة فمع 
تعيئهم لذلك لامجال لدخالة الآخرين. هذا مضافاً الى أولوية الإمام و 
منصوبه مع التمكن منهماء |ذ مع وجود الإمام و منصوبه الخاص تصدّي 
غيرهما مشكوك الاعتبار بخلاف تصدّيهما. وكيف كان فمع احتمال كون 
التصدّي من ناحية هذه الأمور لادليل على اختصاص إجراء الحدود بهما 
مطلقاً بحيث يحتاج الإجراء فى زمان الغيبة إلى إقامة الدليل على نصب 
الفقهاء للؤجراء. و عليه فيمكن الاخذ بالبراءة في زمان الغيبة لدفع 
احتمال مدخليّة المعصوم أو المنصوب من قبله بعد |طلاق أدلة الإجراء 
بحسب الأزمنة . و حيث استلزم جواز إجراء الحدود لكل واحمد من 
الآحاد اختلال النظام فلابدٌ من انحصار جواز ذلك فى الفقهاء لألهم هم 
القدر المتيّن؛ و بالجملة مجرّد تصدّي الائمّة عليهم السلام -و 
المنصوبين من قبلهم أعمّ منكون ذلك من المناصب الخاضة و لاأقلّ من 
الشك ؛ فيمكن دفع احتمال كونه من المناصب الخاضة بأدلة البراءة بعد 
إطلاق أدلّة إجراء الحدود. 

وثانياً: أنّ مع اقتضاء حكمة التشريع أو إطلاق الأدلّة لزوم إجراء 
الحدود فى كلّ عصر و زمان. كيف يمكن أن يقال أنّ ذلك لايثبت نصب 
الفقهاء لذلك لواحتيج إلى نصبهم في الإجراء ؟ و هل هذا إلا الإخلال 
بحكمة التشريع وإطلاق الأدلّة؟ ومجرّد عدم التمكن من الإقامة في بعض 
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الأزمنة لايوجب نفي النصب المطلق بل يكفى الأثر فى الجملة لحكمة 
النصب . فدليل الحكمة يدل على نصب الفقهاء إذ عدم النصب مع إطلاق 
أدلة اقامة الحدود فى جميع الأزمنة وإمكان تصدّي الفقهاء فى بعض 
الازمنة ينافى الحكمة كما لايخفى. 

وثالتها امارواة قل التقيداعن أنه رك اندع عن منعلاين عمد الللة عن 
القاسم بن محمد الإصبهاني عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن 
الشاذ كوني عن حفص بن غياث قال: سألت أباعبدالله عليه السلام من 
يقيم الحدود السلطان أو القاضى؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه 
الحكم'. 

فإنهابضميمة مادل على أنَّ من إليه الحكم فى زمان الغيبة كمقبولة 
عمربن حنظله هم الفقهاء تدلٌ على جوازإقامة الحدود للفقهاء كما 
لايخفى. 

أورد عليه في جامع المدارك بأنه مع قطع النظر عن السند يشكل 
التمسك بها من جهة الدلالة فإِنْ الحاكم في المرافعات له الحكم في 
المرافعات لاالحكم بقول مطلق الذي هو شأن المعصومينصلوات الله 
عليهم -. هذا مع ملاحظة التعبير في الأخبار بلفظ الإمام؛ اعنى الأخبار 
الراجعة إلى الرجم و الجلد حيث يظهر أن الرجم و الجلد بأمره عليه 
السلام و لاحظ أيضاصحيحة أبي أيُوبٍ قال: سمعت ابن بكير بن أعين 
يروي عن أحدهما ‏ عليهماالسلام ‏ قال: من زنى بذات مسحرم حتّى 
يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت , و إن كانت تابعة 
ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت . قيل له: من يضربهما و ليس 
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لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه'. 

وفيه: أنا نسلّم ضعف السند بقاسم بن محمّد الإصبهانئي حيث حكي 
عن النجاشي أنه لم يكن بالمرضي فيعارض مايشعر الى توثيقه كرواية 
|براهيم بن هاشم و سعد بن عبدالله عنه ‏ و لعل نقل المشايخ عنه يوجب 
حكم العلامة بصِحّة طريق الصدوق الى المنقرى مع وجود قاسم بن 
محمد الاصبهانىي فى طريقه. و لكن المناقشات المذكورة في دلالتها 
مدفوعة أوَلاً: بمنع ظهور من إليه الحكم في من إليه الحكم بقول مطلق 
لصدقه على من إليْه الحكم فى المرافعات. نامل وثانياً: بأنّ الفقهاء أيضا 
ريون نكن لي التشكم رقو ل مطل يشا معنا شيرت النيابة لاه 
كماقرّر فى محله. و ثالئاً: بمنع ظهور كلمة الإمام في أمثال ماذ كر فى الإمام 
المعصوم فلا يصلح للشهادة على أَنَّ المراد ممّن اليه الحكم هو الإمام 
المعصوم . و يؤيّد ذلك مارواه في التهذيب عن أحمد بن أبي عبدالله 
البرقئ عن أبيه عن على عليه السلام -قال: يجب على الإمام أن يحبس 
الفسّاق من العلماء و الجهّال من الأطبّاء و المفاليس من الأكرياء. وقال 
عليه السلام : حبس الإمام بعد الحدّ ظلم.' ومن المعلوم أنّ إسناد الظلم 
إلى الإمام المعصوم غير مناسب ء و ذلك يؤيد على أن المراد من الإمام 
أعمّ من المعصوم. ورواه أيضاً عن على بنإبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن 
النوفلي عن السكونئ عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام: أن عليًاً عليه 
السلام ... الحديث”. ويؤيّد ذلك أيضاً مارواه الترمذي بسنده عن رسول 
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الله صلَّى الله عليه وآله أنه قال : ادرءوا الحدود عن المسلمين 
مااستطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو 
خير من أن يخطىء في العسقوبة'. فإنَّ الخطأ أيضاً لايناسب الإمام 
المعصوم . وبالجملة لفظ الامام وإنكان مستعملاً في المعصوم فى بعض 
المقامات و لكن لاينصرف اليه فى مثل المقام الْذي كان بصدد أنّ إجراء 
الحدود وظيفة من له الإمامة و رئاسة الاسلام. 

و رابعها: مقبولة عمر بن حنظلة و هى مارواه محمدبن يعقوب عن 
محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن 
يحيى عن داود بن الحصين عن عمرين حنظلة قال: سألت أياعبداللّه عليه 
السلام - عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث 
فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى 
الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثاب لأنه اخل بحكم 
الطاغوت و قد أمراللّه أن يكفربه. قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى 
من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا 
فارضوا به حكما فإنى قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبله منه فإنْما بحكم الله قداستخف و علينا رد , و الرادّ علينا الرادً 
على الله , و هو على حدّ الشرك باللّه. 

ولاضير في عدم توثيق عمر بن حنظلة بعد كونه من مشايخ صفوان. 
هذا مضافاً إلى عمل الأصحاب بالرّواية فى الأبواب المختلفة في الفقه. و 
كيف كان فالرّواية تدلّ على أنّ الفقيه يجوز له إقامة الحدود لأنه جعل 
حاكماً مكان السلطان و القاضى. و من المعلوم أن الحدود كانت ججارية 
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بيدهما. 

أورد عليه فى جامع المدارك بأنّ المقبولة لاظهور لها بالنّسبة إلى إقامة 
الحدود فلأنَّ النظر فيها إلى المحاكمات. 

وفيه: أن المورد لايخصص عموم الوارد سيّما مع التعليل العام و هو 
قوله: فإنَي قد جعلته عليكم حاكما. مع شيوع استعمال الحاكم في عصر 
صدور الرواية فيمن له إقامة هذه الأمور كماورد: «الملوك حكّام على 
الناس , والعلماء حكام على الملوك'. هذا مضافاً إلى أن تعدّي مادّة 
الحكم بلفظة «على» فى قوله: فإئى قدجعلته عليكم حاكما لابلفظة 
«بينكم» يكانيت أعكة الحكومة من القضاوة. 

على أنَّ مناصب القضاة تعمٌ إقامة الحدود؛ قال الماورديّ فى الأحكام 
السلطانيّة ماملخصه: 

فصل: و لاتخلو ولابة القاضى من عموم أو خصوص. فإن كانت ولايته 
عامّة فنظره مشتمل على عشرة أحكام؛ أحدها: فصل في المنازعات اما 
صلحاً عن تراض أو إجباراً بحكم باتّ. والثاني: استيفاء الحقوق ممّن 
مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها. والثالث: ثبوت الولاية على من كان 
ممنوع التصرّف. والرابع: النظر في الارقاف. والخامس: تنفيذ الوصايا. 
والسادس: تزويج الايامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح. 
والسابع:إقامة الحدود على مستحقيها. والثامن: النظر فى مصالح عمله 
من الكف عن التعدّى والتاسع: تصفّح شهوده و أمنائه و اختبار النائبين 
عنه. والعاشر: التسوية فى الحكم بين القويّ و الضعيف و العدل في 
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الففناء نين المقيوو كبو الشريت". 

وقال فى كتاب ودائع الضايع : والإمام العدل له أن يقيم الحدود و ينفذ 
القضاء في معسكره كما له أن يفعل ذلك فى المصر لأ للإمام ولاية على 
جميع دارالإسلام ثابتة ؛ وكذا إذا استعمل قاضياً له أن يفعل ذلك فى 
معسكره لأنّه نائب الإمام.' إلى غيرذلك. 

و لعله لذلك قال سيدنا الأستاذ الآية العظمى المرجع الدينى السيّد 
محمّد رضا الكلبايكانى مدغد'مني فى تقريراته : كان من المتعارف و 
المسلّم المعمول بين الناس أن يراجعوا في كثير من أمورهم المربوطة 
باجتماعهم و نظمهم إلى القضاة و الحكام الذين نصبوا من قبل سلاطين 
الجور وخلفائه وكانوا يرونه من مناصبهم و شؤون رئاستهم. بل 
لايعلمون نصبهم إلا لذلك ورئاستهم الآ له . فبناء على هذا لايبقى بعد 
صدور قوله عليه السلام : قد جعلته قاضيا أو حاكما شك و لاشبهة فى 
ظهوره في أنّ المناصب التى كانت لقضاة الجور و الأمور التي ترفع فيها 
إليها كلها مجعولة للفقهاء و مرجوعة إليهم المنصوبين من قبل صاحب 
الشرع و لوبنحو العموم إذ البدار و السباق من جعل شخص قاضيا و 
تعيينه حاكماً ليس الاّإرجاع الناس إليه فيما يرجع فيه إلى سائر القضاة م 
الحكام و تصديه لماكانوا يتصدّونه وإقدامه على مايقدمون و عزله و 
نصبه فيماينصبون و يعزلون .و قدعرفت أن المتعارف بين الناس في 
أمورهم الإجتماعيّة مئل إجراء الحدود و نحوه الرجوع إلى القضاة و 
الحكام و أنهم يرون ذلك من شؤون القضاوة و لازم الحكومة و لايشركون 
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غيرهم فيها بل يخصّون بهاء ففيما نحن فيه أيضاً كذلك...الخ.' 

ويؤيّد ذلك مارواه فى الوسائل عن الفقيه بإسناده عن الأصبغ بن نباتة 
قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام أن ما اخطأت القضاة فى دم أو قطع 
فهو على بيت مال المسلمين '. فإنَّ الظاهر منه أنَّ القاضي كان مجرياً 
للحدود. ورواه في التهذيب أيضاً". ورواه في الوسائل أيضاً عن محمّد بن 
يعقوب عن علي بن |براهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن 
أبى مريم عن أبي جعفر عليه السلام -مثله". ' 

يؤْيّد ذلك رواية سلمة بنكهيلءقال: سمعت عليًاً -صلوات الله عليه 
يقول لشريح:... فإيّاك أن تنفذ قضية فى قصاص أو حدّ من حدود الله أو 
حقٌّ من حقوق المسلمين حتَّى تعرض ذلك على إن شاءاللّه... الحديث”. 

لدلالتها على أنّ إجراء الحدود و القصاص من مناصب القضاة. و بِوْيَد 
ذلك أيضاً مارواه فى التهذيب عن سعدبن عبداللّه عن أحمد عن أبيه عن 
ابن المغيرة عن السكونىئ عن جعفر عن أبيه ‏ عليهماالسلام أنه كان 
لايجيز كتاب قاض إلى قاض في حدٌ و لاغيره حتّى و ليت بنو أميّة 
فأجازوا بالبينات ا المسخناد متها عوبيةروعلة كن أمر الحدود بيد 
القضاة وإنما الكلام في كتابة قاض إلى قاض. 

و يؤيّد ذلك أيضاً قوله ‏ عليه السلام ‏ لابن أبي ليلى :تأخذ مال هذا 
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فتعطيه هذا و تقتل و تفرّق بين المرء و زوجه لاتخاف فى ذلك أحدا؟ 
قال: نعم. قال: فبأىّ شيء تقضى... الحديث'. ْ 

ويؤيّده أيضاً مارواه في الكافي عن أبى علي الأشعريّ عن عمران بن 
موسى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن هلال عن علي بن عقبة عن أبيه 
عقبة بن خالد. قال: قال لى أبوعبداللّه عليه السلام -: لورأيت غيلان بن 
جامع و استأذن علئ فأذنت له وقد بلغنى أنه كان يدخل إلى بنى هاشم 
فلمًا جلس قال: أصلحك الله أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضى ابن 
هبيرة. قال : قلت ياغيلان ما أظنٌّ ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها. 
قال: أجل. قلت: ياغيلان تجمع بين المرء و زوجه؟ قال: نعم. قلت: تفرّق 
بين المرء و زوجه؟ قال: نعم. قلت: و تضرب الحدود؟ قال: نعم. قلت: 
وتحكم في أمو ال اليتامى؟ قال: نعم. قلت: وبقضاء من تتقضى؟ ... 
الحديث'. 

فإنّ المفهوم منه أيضا أن للقضاة ولاية إجراء الحدود بل يشهد ذيل 
الرواية المذكور على اختصاص القضاوة بالفقهاء. حيث قال: ياغيلان ما 
أظنّ ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها. و ]إلى غير ذلك من الشواهد من 
الاخبار والروايات. 

و العجب من الشيخ الأعظم الأنصاريّ ندس مره حيث أنه مع اعترافه 
بكون «ظاهر المقبولة هو جعل الفقيه كسائر الحكام المنصوبة فى زمان 
انب صلَى الله عليه وآله وسلم و الصحابة في الزام الناس بإرجاع 
الأمور المذكورة إليه و الإنتهاء فيها إلى نظره ؛ بل المتبادر عرفاً من نتصب 
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السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسّلطان إليه» 
تردّد فى كون الحدود بيد الفقيه أم لا للشك فى مشروعيّته و مشروعيّة 
تزويج الصغيرة و ولاية المعاملة على مال الغائب'. 

مع أنْك عرفت أن إجراء الحدود من المناصب المجعولة للحكام . 
فمع جعل الفقيه قائماً مقامهم كيف يصمٌّ الشلك في جواز تصدّي الفقيه 
لإجراء الحدود ! فلاتغفل. 

هذا مضافاً الى ما أفاده سيّدنا المحمّق البروجردي نس مره بعد ذكر 
مقدّمات من أنه اذا عرفت هذه المقدمات فنقول: لمّا كان هذه الأمور 
والحوائج الاجتماعية ممّا يبتلى به الجميع مدّة عمرهم غالبا و لميكن 
الشيعة فى عصر الائمّة ‏ عليهم السلام ‏ متمكنين من الرجوع اليهم في 
جميع الحالات ؛ فلامحالة يحصل القطع بأنّ امئال زرارة و محمد بن 
مسلم و غيرهما من خواصٌ الأئمة -عليهم السلام سألوهم عمّن يرجع 
اليه في مثل تلك الأمور و نقطع أيضاً بأنّ الائمة -عليهم السلام ‏ 
لم يهملوا هذه الأمور العامّة البلوى الّتتى لايرضى الشارع بتركهاء بل نصبوا 
لها من يرجع اليه شيعتهم إذا لم يتمكّنوا منهم . و هل لأحدٍ أن يحتمل 
نهم - عليهم السلام نهوا عن الرجوع الى الطواغيت و قضاة الجور و مع 
ذلك أهملوا لهم هذه الأمور و لميعيّنوا من يرجع اليه الشيعة في فنصل 
الخصومات و التصرّف فى أموال العُيّبٍ و القُصَر و الدفاع عن حوزة 
الإسلام و نحو ذلك من الأمور المهمة الْتى لايرضى الشارع بتركها. و 
كيف كان فنحن نقطع بآنّ صحابة الأئمة عليهم السلام ‏ سألوهم عمّن 
يرجع اليه الشيعة مع عدم التمكّن منهم وأنّ الأئمة عليهم. السلام ‏ 
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أجابوهم بذلك و نصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم ‏ عليهم السلام ‏ 
أشخاصا يتمكنو زمنهم إذا احتاجواغاية الامر سقوط تلك الاسئلة و 
الاجوبة من الجوامع التى بايدينا و لم يصل الينا إلا ما رواه عمر بن حنظلة 
و ابوخديجة. وإذائبت بهذا البيان النصب من قبلهم عليهم السلام -و 
أنْهم لم يهملوا هذه الامور التى لا يرضى الشارع بإهمالها و لا سيما مع 
احاطتهم بحوائج الشيعة في عصر الغيبة فلامحالة يتعيّن الفقيه لذلك اذ 
لميقل احد بنصب غيرهء فالامر يدور بين عدم النصب و بين نصب الفقيه 
العادل . وإذا ثبت بطلان الاول بما ذكرنا صار نصب الفقيه مقطوعا به و 
تصير مقبولة عمر بن حنظلة أيضاً من شواهد ذلك . و بما ذكرنا يظهر أن 
مراده عليه السلام ‏ بقوله في المقبولة «حاكماًه» هو الذي يرجع اليه في 
جميع الامور العامة الإجتماعية و منها القضاء , و لم يرد به خصوص 
القاضى'. 

ومقان الى ما أفاده في الجواهر من الاستدلال بالُوقيع الشريف: وأمًا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديئنا فإنْهم حجّتى عليكم و 
أنا حجّة الله. و عن بعض الكتب روايته: فإِنْهم خليفتى عليكم إلى آخره. 
إمَا بدعوى أن إقامة الحدّ من الحكم... إلى أن قال: فإنّ المراد من الحكم 
عليه إنفاذ ما حكم به لامجرّد الحكم من دون إنفاذ أو لظهور قوله ‏ عليه 
السلام : فإني قد جعلته عليكم حاكما في إرادة الولاية العامّة نحو 
المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لاإشكال في ظهور 
إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه بل قوله: فَإِنْهم 
حججتى عليكم وأنا حجّة الله. أشدّ ظهورا في إرادة كونه حجّة فيما أنا فيه 


١-البدر‏ الزاهر / 00 لاه 
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حججة الله عليكم, و منها؛ |قامة الحدود. بل ماعن بعض الكتب «خليفتي 
عليكم أشدّ ظهوراء ضرورة معلوميّة كون المراد من الخليفة عموم 
الولاية عرفاء نحو قوله تعالى:« يا داود نا جعلناك خليفة فى الأرض 
حك ين الناس بالخ كس الى أن قال قم القر يب :وسوسة يعض الناسن 
في ذلك بل كأنّه.. لاتأمّل المراد من قولهم: إنْي جعلته عليكم حاكما 
وقاضياً و حجّة و خليفة ونحو ذلك...انتهى'. 

وقد انقدح مما تقدّم قوّة قول الأول ء و هو المشهور من جواز إقامة 
الحدود فى زمان الغيبة للفقهاء. 

1 لادليل للقول الثاني عدا ماروي في الدّعائم و الأشعثيّات عن الصَّادق 
عليه السلام عن آبائه عن على -عليهم السلام : لايصلح الحكم و 
لاالحدود ولا الجمعة إلا بإمام'.بدعوى انصراف الإمام الى المعصوم عليه 
السلام . 

وأورد عليه بأنّ مافى دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت. و أما الأشعديّات 
المعبّر عنها بالجعفريّات أيضاً فهى لم يثبت من جهة أنَّ صاحب الكتاب و 
إن كان ونّقه النجاشى و كان كتابه معتبراً إلا أنّه لم يصل اليناء إذ الكتاب 
لاينطبق على ماهو موجود عندناء فالكتاب الموجود عندنا لايمكن 
الاعتماد عليه بوجه؛ هذا مضافاً إلى أنّ الجملة الأولى من الرواية مقطوعة 
البطلان .بل و كذا الجملة الثالثة من الرواية بناء على ما هو الصحيح و 
المشهور من جواز إقامة الجمعة. 

و استشكل عليه فى جامع المدارك بأنْه لقائل أن يقول عدم انطباق 
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ماذكر اعتباره في كلام النجاشئ و الشيخ مع ما بأيدينا لايوجب عدم 
اعتبار ما بأيدينا بعد اشتهار انتساب ما بأيدينا إلى من وّقه الشيخ و 
النجاشى وإلاً لزم فتح باب الخدشة فى الكتب المنسوبة إلى الأعلام. و 
أمّاماذكر من أن الجملة الأولى مقطوعة البطلان وكذا الجملة الثالثة فلعلٌ 
المراد من الجملتين غيرما يتراءى بأن كان المراد نفى الحكم و نفي 
الجمعة بدون إذن الإمام عليه السلام -كما كان فى عصر الخلفاء نظير 
التعبير عن مجلس القضاء بمجلس لايجلسه الا نبئ أو وصى أو شقى'. 

وفيه: أولاً: أنَّ استناد ما بأيدينا إلى من وتقه الشيخ و النجاشي غير 
واضح بعد حكاية الاختلاف فى المحتوى , هذا بخلاف استناد سائر 
الكتب المعروفة إلى مؤلقيها. هذا مضافاً الى ما فى مصباح الفقيه من أن 
روايات كتاب الاشعثيات مرسلة. و لكن يمكن الجواب عنه بماافاد سيّدنا 
المحقّق البروجردي ندس سر بأن رمي كتاب الأشعفيات بالإرسال خط فأنّ 
أخبارها مسندة يرويها أبو على محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي عن 
أبي الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ‏ عليهم السلام ‏ 
«الساكن فى مصر» عن أبيه اسماعيل عن آبائه -عليهم السلام -'. 

وثانية أنّإرادة المعصوم من الإمام مع الاثفاق على جواز تصدّي الفقيه 
للقضاوة محل تأمّل وإشكال ؛بل لعل الاتفاق المذكور شاهد على أنَّ 
المراد من الإمام هو رئيس الإسلام و هذه الأمور حيث كانت من مناصب 
الحكومة الإسلامية فاللازم هو كونها تحت نظارة الحاكم الإسلامى وإذنه 


وأشرافة. 
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وثالثاً: أنّ غاية مفاد الرواية هو اختصاص هذه المناصب بالإمام 
المعصوم . و لامنافاة بينها و بين ما دلّ على جعل منصب القضاوة و 
الجمعة و الحدود للفقهاء لأنّ الفقهاء فى طول الإمام المعصوم عليه 
السلام و حكمهم و قضاؤهم حكم الإمام المعصوم و قضاؤه فيصم 
تخصيص الحكم و القضاء و نحوهما بالإمام المعصوم بهذا الاعتبار» و 
لعل إليه يؤول ما فى الجواهر من أنْه: و لايبعد كون المراد منه بيان أَنْها من 
مناسين الأقامة و إن أذتوا قيها لنقهاء كيحتهم وبق عيطق فاذا شكال كنا 
لاخلاف فى وجوب مساعدة الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم 
للإمام - عليه السلام » ضرورة كونه من السياسات الدينيّة التي لايقوم 
الواحد بها و من البر و التقوى اللذين أمرنا بالتّعاون عليهما'. 

وان أبيت إلا عن المنافاة فلاإشكال فى ترجيح مادلٌ على جعل منصب 
القضاوة و الحدود و الحكم للفقهاء بعد ذهاب المشهور إليه كمالايخفى. 

يؤيد جواز الإقامة لإمام المسلمين مارواه في التهذيب عن على بن 
ابراهيم عن أبيه عن اتماعيل بن رار عن يونس عن علبيدءالله بن عدي 
الحلبي قال ابو عبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لعمربن 
خطاب: ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن و ان تركتهن لم 
ينفعك شئ سواهن. قال: و ما هن يا أبالحسن؟ قال: إقامة الحدود على 
القريب و البعيد والحكم بكتاب الله فى الرضا و السخط و القسم بالعدل 
بين الاحمر و الاسود: فقال عمر: لعمري لقد اوجزت وابلغت'. 

ثم إنّ مقتضى الأدلّة المذكورة هو وجوب الإقامة لاجوازها مع الأمن 


١-الجواهر 1١‏ /8ؤم 
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من الضرر عليه أو على غيره منالمؤمنين»إذ المقصود من حكمة التشريع 
هو المصالح الملزمة و من المعلوم أن مقتضاها هو وجوب الإقامة وهكذا 
إطلاقات أدلة الحدود لاتساعد الرخصة. فإنَّ الظاهر منها هوالأمر 
بإجرائها والأمر يقتضي الوجوب. 

قال فى الجواهر: و حينئذٍ لايبعد وجوب الإقامة عليه مع أمن ضرر 
السلطان عليه أو على غيره من الشيعة و لوبقبول الولاية من قبله وإظهارها 
عنه وإن كان مقتضى خبر حفص و كثير من عبارات الأصحاب أو 
جميعها ثبوت الرخصة في ذلك الآإنّه يمكن كون المقام من المواضع 
التى متى جاز فيها الحكم وجب . و لعل تعبير الأصحاب بالجواز لكون 
المهمٌ بيان أصل جوازه فى مقابل احتمال الحرمة بعد معلوميّة كون ذلك 
من مناصب الإمامة الى أن قال : فالمتّجه حينئذ كونه عزيمة خصوصا بعد 
ما سمعت من الأدلة التى مقتضاها ذلك مضافاً إلى التشديد فى تعطيل 
الحدّ و الظاهر كونه فيمن له إقامته و الله العالم.اتهى ١‏ 

و فيه أن خبر حفص فى مقام تعيين مقيم الحدود و لايكون في مقام 
بيان جواز الأقامة و وجوبها. فالعمدة هو مأ اشاراليه بقوله: خصوصا بعد 
ما سمعت من الأدلة التى مقتضاها ذلك. 

قال في شرح التبصرة: و بعد مشروعيّة إجراء الحدّ للفقيه لاأشكال 
ظاهراً في وجوبه لظهور قوله: (من عطل حدّأ من حدودي فقد عاندني) 
في حرمة تعطيل الحدّ في حقٌّ من شرع ذلك في شأنه .كما أنْه بعد إقدام 
الفقيه فى مورد على إقامة الحدّ يجب على الناس إعانته لأنه من البرّ و 
التقوى المأمور بالإعانة عليهماء مع أنّ في ترك الإعانة شوب رد لحكم 
الحاكم و هو في حدّ الشرك باللّه .و فيه أيضاً نوع استخفاف بحكمه 
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فيحرم » و الله العالم'. 'نتهى 

ولايخفى عليك أن تعليل وجوب الإعانة بكونه من البرٌ و التقوى 
المأمور بالاعانة عليهما كما ترى ء لأذّالإعانة على البرّو التقوى ليست 
بواجبة مطلقأء فالأولى هو الاستدل لذلك بحكمة التشريع فإِنَ المصالح 
الملزمة كما توجب الإقامة من الفقيه كذلك توجب الاعانة من الناس. هذا 
مضافا الى امكان ان يقال ان خطابات الحدود متوجهة الى عموم الناس 
وإنّما مقيمها أاشخاص خاصة:. و عليه فمقتضاها هوكونإقامة الحدود من 
الواجبات الكفائية؛ فإذا توقف اقامة اشخاص خاصة على اعانة الناس 
تجب الإعانة لأنها من مقدّمات الواجب الكفائي. 


( و لايجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود و لاللحكم بين الناس إلأعارف 
بالأحكام , مطلع على مآخذها. عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه 
الشرعيّة . و مع اتصاف المتعرّض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه. و 
يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتّحاكم عنده و لو امتنع و أثْر 
المضى إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر» 


شرائط مقيم الحدود و القاضي 
أمّا عدم جواز التعرض لإقامة الحدود لغير العارف بالأحكام الشرعيّة 
فهو مقتضى كون الفقيه هو المتيقّن فى إجراء الحدود التى تكون حكمة 
تشريعها غير مختصّة بزمان دون زمان ؛ و تدلّ على إجرائها الاطلاقات 
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التي لايمكن الأخذ بإطلاقها و الحكم بجواز إجراء كلّ واحد من آحاد 
الناس . هذامضافاً إلى المقبولة الدالة على جواز الحكومة بمعناها الأعمّ 
لمن روي أحاديثهم و نظر فيها وعرف أحكامهم. 

و لذلك فسّر في الجواهر (العارف بالأحكام) بالمجتهد المطلق 
الجامع للشّرائط . و استدل عليه بأنْه هو المتيقّن من النصوص و الإجماع 
بقسميه » بل الضرورة من المذهب نيابته فى زمن الغيبة عنهم عليهم 
السلام ‏ على ذلك '» و نحوه فى المسالك فى شرح العبارة : «المراد 
بالعارف المذكور الفقيه المجتهد. و هو العالم بالأحكام الشرعيّة بالأدلة 
التفصيليّة » و جملة شرائطه مفضلة فى مظائهاء و هذا الحكم و هو عدم 
جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بين أصحابناء و قد صرّحوا فيه 
بكونه |جماعيّأء' إلى آخره. و حينئذٍ فلايجوز لغيره حتى المتجرّىء بناء 
على ثبوته و صِحّة عمله بظنه ضرورة عدم اندراجه فى مقبولة ابن حنظلة 
السابقة التى هى العمدة فى الباب....إلى أن قال: كما أنْ المراد بما في 
التوقيع (من رواة حديثنا) الإشارة إلى الفقيه المزبور لامطلق الراوى 
لحديثهم وإن لم يكن فقيها ذا بصيرة فيها عارف عامها و خاصها و مطلقها 
ومقيّها و ناسخها و منسوخها و غير ذلك .نتهن 

وأمًا عدم جواز الحكم والقضاوة بين الناس لغير الفقيه فهو أيضاً 
واضح و ذلك لاختصاص الأدلة كالمقبولة بالفقيه» هذا مضافاً إلى دعرى 
الإجماع عليه كما فى الجواهر. 


811/1١ رهاوجلا-١‎ 
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ثم إنّه هل يجوز القضاوة للمتجزىء أم لا؟ ذهب المشهور الى الثاني 
لعدم اندراجه فى المقبولة بناء على أن المراد من قوله: عرف أحكامنا هو 
العلم بجميع الأحكام كمايؤيّده إفادة إضافة الجمع فتدبر. هذا مضافا إلى 
أنّ المتيفّن من الأدلة هو الفقيه الجامع للشّرائط. 

ولكن ربما يستدل للأوّل بروايات: 

منها: ماروأه في الكافي بسند صحيح عن محمد بن الحسين عن يزيد بن 
إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوى عن حريز عن أبي بصير عن أبي 
عبدالله -عليه السلام قال: أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقٌ 
فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى 
هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عرّوجِل: «ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به... الآية)'. 

وفيه أنه مضافا الى أنه في مقام بيان عدم جواز الترافع الى قضاة 
المخالفين لا شرائط القضاوة يمكن حمله على المقبولة اللّهمَ إلا أن يقال 
ان النسبة بينهماهى العموم منوجه لشمول المقبولة لغير منصب القضاء. 
أيضا. بناء على أعمّية الحكومة ولإطلاق رواية ابى بصير من جهة 
التجزىء و غيره بناء على إطلاقها فمقتضى القاعدة هو تعارضهماو 
تساقطهما والرجوع الى الدليل الآخر إن كان والا فإلى مقنضى الأصل و 
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هو في المقام الأخذ بالمتيفّن و هو الفقيه الجامع للشرائط لدوران الأمرفي 
فرض عدم الدليل بين التعيين والتخيبر و المتيمّن هو الأول. 

ومنها: ما رواه فى الكافى عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن 
الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن بحر عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير 
قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عرّوجل في كتابه: 
«ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام» فقال: 
ياأبابصير إن اللّه عرّوجل قدعلم أن فى الأمّة حكاماً يجورون. أما أنه 
لميعن حكام أهل العدل و لكنّه عنى حكام أهل الجور. يا أبا محمد إِنه 
لوكان لك على رجل حقٌ فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا 
أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممّن حاكم إلى 
الطاغوت و هو قول الله عرُّوجلٌ: «ألم ترالى الذين يزعمون أُنّهم آمنوا 
بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت». 

و فيه : أنه مضافاً الى ضعف الرواية بعبدالله بن بحريكون الخبر كما فى 
الجواهر فى مقام بان عدم جواز الترافع إلى قضاة المخالفين 
لا شرائط قضاة أهل العدل على أنه يمكن حملها على مفاد المقبولة . 
ولكن فيه مامرّ فى الرواية السابقة. 

نعم مقتضى مارواه في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن 
محمّد عن الحسن بن على عن أبي خديجة قال: قال لى أبوعبدالله عليه 
السلام ‏ إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى 
رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا 
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فتحاكموا إليه'. هو كفاية التجرّىء فى القضاوة و الحكم بين الناس 
للاكتفاء بالعلم بمقدار من الأحكام القضائية. 

و لكن قال فى الجواهر: أنه محمول على الفقيه الجامع للشرائط لاأنّ 
المراد منه مطلق العالم بشيء من قضاياهم و لوالمسألة الواحدة في 
الطهارة أو الصلاة خصوصاً بعد ما ورد عنهم ‏ عليهم السلام «أَنَه 
لايكون الفقيه فقيهاً حنّى نلحن له بالقول فيعرف ما نلحن له» وخصوصا 
بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك بل الموهن متحمّق . فإني لم أجد 
من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجزىء عدا مايحكى عن الأردبيلي 
مستدّلاً بخبر أبي خديجة و صحيح أبي بصير و نحوهما مما عرفت 
المراد به و لو بقرينة الشهرة العظيمة .بل الإجماع بقسميه على 
اختصاص الأحكام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره. اتمى 

ولقائل أن يقول أنّ المقصود من مثل رواية أبي خديجة هو سدّ طريق 
الرجوع إلى قضاة المخالفين بوجود من يعلم شيثاً من قضايا الأئمّة 
المعصومين عليهم السلام ‏ بحيث لايجهل الأحكام المحتاج إليها في 
القضاء. 

ولغله لذلك ذهب فى جامع المدارك إلى تقوية دلالة رواية أبي 
خديجة . و قال : فالّذي يستفاد من خبر أبى خديجة كفاية الاجتهاد فى 
الجملة بحيث لايجهل الأحكام المحتاج إليها في القضاء وإن احتمل 
مخالفته مع الغير الأعلم'. 

وليس المراد من قوله: «يعلم شيئاً من قضاياناء كفاية العلم بالمسألة 


-١‏ الكافي له 
؟- جامع المدارك 8/5١‏ 
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الواحدة ولو من سائر الأبواب كالطهارة أو الصلاة ‏ بل المراد من الشيء 
بحسب مناسبة الحكم و الموضوع هوالشيء المحتاج إليه من قضايا 
الأئمّة -عليهم السلام - 

والقول أن كلمة «من» بيانيّة فلاايصدق على معرفة البعض لظهور العلم 
بقضاياهم في العلم بجميع القضاياء لأنّ الجمع المضاف ظاهر في العموم 
بل لوكانت النسخة «شيئاً من قضائهم» كان الأمر كذلك لأنّ الطبيعة 
المضافة ظاهرة فى العموم مندفع بأنّ الأظهر أن «من» للتبعيضيّة كما 
يشهد له عدم مطابقة البيان للمبيّنكما في الدروس '»إذ المناسب هو أن 
يقال حينئذ (أشياء من قضايانا أو من قضائنا)» والنكرة لا تساعد و لا 
توافق العموم و الجنس كما لا يخفى. 

وأمّا ضعف السند فلعله منجبر بشهرة الرواية. هذا مضافاً إلى أنَّ 
ضعف الخبر من جهة معلى بن محمّد الواقع في طريق الكافى. وأمًا طريق 
الصدوق إلى أحمد بنعائذ حسن موثق حيث روى في الفقيه ع نأبيه» عن 
سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عو العسوين عله الوكاء 
عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة «سالم بن مكرّم»'؛ و من المعلوم أن 
المذكورين من الموثقين لكفاية قول النجاشئ في الحسن بن على الوشّاء 
أنّه من الوجوه و عيون هذه الطائفة. ولتوثيق النجاشي أبا خديجة و عدم 
معلومية تضعيف الشيخ إيّاه. مضافاً الى معارضة تضعيفه بتوثيقه في 
موضع آخر. 

وأمًا حمل رواية أبي خديجة على الفقيه الجامع للشرائط مستّلاً 


١-الدروس ١٠١/١‏ 
”-الفقيه /#109ط قديم 


14 20100 27 كتاب الأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر 
بمقبولة عمر بن حنظلة ففيه أنَّ مقبضى القاعدة تقليد إطلاق المقبولة 
برواية أبى خديجة لأخصيتها بناء على شمول المقبولة للحكومة 
والقضاء , ولتصريحها بكفاية علم شىء من قضايا الأئمّة في مورد القضاء 
فصل الخصومة و عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامّة. و حمل مدلول 
الرواية على أن المراد هو المجتهد المطلق بقرينة الشهرة الفتوائية غير 
سديد , مع احتمال أن يكون ذهابهم اليه من جهة استنباطاتهم لمن جهة 
أعراضهم. 

لايقال: إنّ المقبولة ندل فى صورة اختلاف الحكمين على لزوم 
الرجوع إلى من له المزيّة من الأعلميّة و الأفقهيّة و غيرهاء فكيف يجوز 
الحكم للمتجزىء مع وجود الفقيه الجامع للشرائط؟ 

لأنا نقول: أولاً: أنّ ذلك مخصوص بالاختلاف فى منشأ الحكم من 
الروايات فلاتشمل المقام كما لايخفى. و ثانياً: كما في جامع المدارك أنَّ 
اعتبار ذلك عند اختلاف الحكمين غير اعتباره ابتداء » و الكلام حينئذٍ فى 
الشاني. هذا مضافاً إلى أنّ الأشخاص المعروفين بالفقاهة في عصر 
المعصومين صلوات الله عليهم لم يكن اجتهادهم بالنّحو المتعارف في 
الأعصار المتأخّرة'. 

و مقصوده نس سرء من قوله:« إن اجتهادهم فى تلك الاعصار ليس 
بالنحو المتعارف ء أَنّهم لم يكونوا مجتهدين بالإطلاق , و عليه فلولا 
الشهرة و الإجماع.يمكن التفصيل بين |قامة الحدود و القضاء بين الناس 
بكفاية التجزىء فى الثانى دون الاوّل. 

نعم لايكتفى العلم نمال أو مسألتين بل اللازم هو أن يكون عالما 
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بمقدار يتمكّن من الحكم في المسألة لأنّ المراد من معرفة الأحكام ليس 
إلا البعض المعتدٌ به » و يؤْيّد ذلك ما عليه بناء العقلاء على رجوعهم إلى 
المتخصص فى القضاء تتدبرجيدا. 


قضاوهة المقلّد العارف بالأحكام 


لايقال: إن مقتضى خبر أبي خديجة هو جعل منصب القضاوة لمن 
يعلم شيئاً من قضايا الأئمة -عليهم السلام -و قد سبق أن من شؤون 
القضاوة هوإجراء الحدود فلامجال للتفصيل. 

لأنانقول: إن القدر المتيقن من ثبوت إجراء الحدود لمنصب القضاوة 
فيما إذا كان مجتهداً جامعا للشرائط نانهم. 

بقى شىء وهو أن في الجواهر:ه قد احتملنا فى كتاب القضاءإن لم يكن 
إجماع؛ جواز القضاء لمقلّد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده و جوازه 
أيضاً بالمعلوم من أحكام أهل البيت -عليهم السلام ‏ و يدل عليه قوله 
-عليه السلام -في تعداد القضاة: «و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في 
الجنّة)' بل حكينا ذلك عن بعض؛ و خصوصاً مع عدم المجتهد المطلق 
أو عدم إمكان الوصول إليه و عدم إمكان رفع النزاع و القنال بالصلح و 
نحوه...» ' انتهى. 

ولكن يمكن الإشكال فيه مضافاً الى ضعف الخبر بمنع |طلاق قوله: (و 
رجل قضى بالحقٌّ و هو يعلم) لأنّ الرواية في مقام لزوم أن يكون القضاء 


١‏ - الوسائل ١١/18‏ (مرفوعة البرق) 
١‏ الجواهر 1٠015140١ /1١‏ 
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بالحقّ و عن علم . و أُمًا كيفية مبادىء العلم فليست الرواية فى مقام بيانها 
هذا مضافاً إلى أنه لو سلم الإطلاق فهو محمول بقرينة المقبولة و رواية 
أبى خديجة على المجتهد. 

لايقال: قوله: «وعرف أحكامنا أو يعلم شيثاً من قضائناء أعمّ من التقليد. 
لأنانقول: ظاهر معرفة أحكام الأئمة و قضائهم هو علم المجتهد فأنه 
المتفاهم منهما فإِنّ المجتهد نظر في رواياتهم وعرف أحكامهم؛ و أمّا 
المقلّد فهو نظر فى الفتاوى و عرف فتاوى الفقهاء وإن كانت هذه الفتاوى 
بمنزلة أحكام الأئمة -عليهم السلام -.نعم لو لم يتمكن من المجتهد أمكن 
الأخذ بالمصلحة الملزمة لنشريع القضاء في المجتمع الإسلامي فَإنَّ 
المصلحة المذكورة مع فقد الفقيه باقية بحالها و مقنضاها هو الجواز 
للعارف بها ولو تقليداًء لأنّ امر التصدّي يدور بين العالم بالقضاء بالتقليد و 
غيره و المتيفّن هو جواز إجراء العالم بالقضاء تقليدأً. تانهم 


وجوب الحكم على الحاكم عند المطالبة 


م لايخفى أنّ مقتضى تشريع الحكم بين الناس لرفع المشاكل 
الاجتماعيّة هو وجوب الحكم على الحاكم عند المطالبة؛ هذا مضافاً إلى 
وجوب إجابة الخصم إذا دعاه طرفه للتّحاكم عند الحاكم كماسياأ تي فأنه 
لامعنى لوجوب الإجابة مع عدم وجوب الحكم على الحاكم . و استدل 
في الجواهر لوجوب الحكم و الإفتاء كفاية مع عدم المانع بقوله تعالى: 
«انَّ الذين يكتمون ماأنزلنا من البيّنات و الهدى من بعد مابيّناه للئاس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون». وقال تعالى: «فلولانفر 


وجروب الحكم على الحاكم عند المطالية ووووووووووة.و.ووةه وووووووووووه "١١‏ 


من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين» الآية؛ و غير ذلك من الكتاب 
و السنّة و الإجماع بقسميه ‏ كمايجب تحصيل المرتبة المزبورة كذلك 
أيضاً على المشهور لتوقف النظام عليهاءبل قيل بوجوب تحصيلها عيناً و 
إن كان هو واضح الضعف. نعم قديصير الواجب الكفائى عينياً بعدم قيام 
الناس به فإنه حينئلٍ يجب عليهم جميعاً التحصيل حتّى يوجد من فيه 
الكفاية :بل لايكفي ظنّ وصول الناهض إلى ذلك للأصل و غيره'. انتهى 

يمكن أن يقال: إن الكتمان صادق مع عدم الإفتاء لأنّه كتمان ما أنزل 
الله و أمّا صدقه مع الامتناع عن الحكم فهو مشكل لأنَّ الحكم الكلى 
معلوم و مبين و أنّما الإمتناع عن تعيين الموارد فافهم , وايضا أن الواجب 
من الآّية الثانية هو نفر من به الكفاية لتحصيل الفقه و الانذار و ليس فيه 
القضاء.اللّهمَ إلا أن يقال نإنّ الانذار من باب المثال فيشمل كل ما يكون من 
شأن الفقيه » ولكن يمكن أن يقال: إن شؤون الفقيه مختلفة من جهة الأحكام 
فلايمكناثبات وجوبه بنفس الآية الكريمة نتأمل. 

قال فى شرح التبصرة :إن على الحاكم أيضاً الحكم عند المطالبةءبل 
وجوب تهيئة نفسه للقضاء مقدّمة لذلك إما بنحو الكفاية مع وجود من 
يقوم به أو بنحو العينيّة مع عدمه . ومن هذه الجهات التزمنا بوجوب 
الإرشاد في الأحكام الكليّة التي يكون تكليف العامئ الرجوع فيها إلى 
العالم » و أمّا فى غير ذلك من الشبهات الموضوعيّة التي لاتكون للعالم 
مزيّة في فهمها على الجاهل بل ربما يكون العامئ هو من أهل الخبرة دون 
العالم فلادليل على رجوعه إلى العالم ولايجب على العالم أيضاً إرشاده'. 


١-الجواهر‏ ١؟‏ / ”10 1١04‏ 
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ولقدأفاد وأجاد فى وجوب الإرشاد في الأحكام الكلية فأنه مقتضى 
وجوب تعلّم الأحكام على المكلفين» إذ لا معنى لوجوب التعلّم ومع 
ذلك لم يكن الإرشاد واجباء ولعلّه لذلك ذهب المشهور الى وجوبه. 
و أمّا جواز الترافع إلى الفقيه للحكم و الفصل بعد ماعرفت من الأدلة 
فهو واضح. 


وجوب إجابة الخصم للتحاكم 


وأمّا وجوب الإجابة على الخصمإذا دعاه خصمه للتّحاكم عندالحاكم 
فهو ظاهر المتن؛ قال فى الجواهر: كما يجب القبول على من حكم له و 
عليه منهما بلاخلاف أجده في شىء منهما لماسمعته من قول الصادق 
-عليه السلام ‏ فى مقبولتي ابن حنظلة و أبي خديجة و صاحب الزمان 
روحى له الفداء فى التوقيع المعتضد بالإجماع بقسميه عليه. نعم قد 
يظهر من بعض عدم الوجوب بمجرّد طلب الخصم ذلك بل يتوقف على 
طلب الحاكم له ولكنّ ظاهر النصوص وجوب الإجابة عليه بمجرّد طلب 
خصمه ذلك.' اتهى 

ولع وجه الظهور أن قوله -عليه السلام فى المقبولة: فارضوه به 
حكماء و فى أبي خديجة: «فاجعلوه بينكم» وفي التوقيع الشريف: 
«فارجعوا فيها الى رواة حديثنا» ظاهر فى أنَّ طرفي الدعوى كانا 
محكومين بالرجوع. 

وفيه : أنّ مقتضاه هو وجوب الرجوع من أول الأمر فلا وجه لتقييد 
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الوجوب بما إذا دعاه الخصم. هذا مضافاً الى احتمال أن يكون الأمر 
بالرجوع أو جعله حاكماً لإعلام كونهم منصوبين للمرجعية لذلك 
لالوجوب الرجوع اليهم. ألا ترى أن الاحتياط فى الأحكام والتصالح في 
المنازعات جائزان » و مضافاً الى إمكان ان يقال: إنَّ المقبولة و رواية ابى 
خديجة كانتا في مقام المنع عن الرجوع الى قضاة العامة ؛ و عليه فلا دلالة 
لهما بالنسبة الى لزوم الرجوع الى قضاة الخاصة إذا دعاه الخصم 
للتحاكم. نعم لو طلب الحاكم إيّاه فلا يبعد القول بوجوب الحضور كما 
عليه السيرة و بناء العقلاء. قال فى دروس الفقه: إن من شؤون إثبات 
الدعوى اختيار الحاكم , ومقتضى بناء العقلاء أنّه بيد المدّعئ فإذا اختار 
حاكماً وجب على المنكر الحضور عنده إذ طلبه الحاكم وإلاً فيجري في 
حقّه الحكم الغيابئ كما هو المعمول به في المحاكم العرفيّة بين الناس في 
أمثال عصرنا. و ممّا ذكرناه يظهر الحال فيماإذاكانت الخصومة على وجه 
التداعي فإنَّ لكل منهما اختيار الحاكم لإثبات دعواه عنده فله أن يحكم 
له مع غياب الخصم إذا امتنع من الحضور'. 


حرمة الرجوع الى قضاة الجور 
وأمًا ارتكاب المنكر فيما إذا آثر المضئ إلى قضاة الجور فهو واضح 
بعد مقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله -عليه السلام عن 


رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى 
السلطان و إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقٌ أو باطل 


55/١ دروس الفقه‎ -١ 
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فإنْما تحاكم إلى الطاغوت... الحديث' وصحيحة عبدالله بنسئان عن أبي 
عبداللّه -عليه السلام قال: أيّما مؤمن قدّم مؤمناً فى خصومة إلى قاض 
أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم'. 

و موئّقة أبى بصير عن أبى عبدالله -عليه السلام قال فى رجل كان بينه 
و بين أخ له مماراة فى حقٌّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه 
فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عرّوجِل: «ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بماأنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به ... الآية)". 

هذامضافاً الى دعوى الإجماع بقسميه كما في الجواهر". ولكنه مع 
احتمال استنادهم الى الروايات المذكورة ليس دليلاً على حدة كمالا يخفى. 


فرع 


و هو أنه لوتوقف تحصيل الحقٌّ على الرجوع الى قضاة الجور؛ هل 
يجوز الرجوع اليهم أم لا؟ 

قال فى الجواهر: أمكن اختصاص الممتنع بالإثم دون الآخرء و 
لاينافيه ما سمعته في المقبولة المحمولة على كون ذلك بالاختيار لافى 
نحو الفرض'. انتهى 


١-الوسائل 195/١8‏ 
؟- الوسائل 7/1١8‏ 
*- الوسائل "/1١8‏ 
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و ذلك لظهور قولهم مثلاً: لاترافعواهناك با ترافعوا هناء فى إمكان 
الوصول الى الحق بالرجوع الى من هناء فلا يشمل ما إذا لم يمكن الوصول 
الى حقّه إلا بالرجوع الى الطاغوت. هذا مضافاً الى أنه لو سلمنا الإطلاق» 
يمكن الأخذ بحديث نفي الضرر لجواز الرجوع الى الطاغوت فتحمل 
المقبولة على صورة الاختيار والتمكن من الوصول الى الحقٌّ بالرجوع الى 
قضاة الشيعة ‏ على أَنْ مفهوم صحيحة ابن سنان يدل على أنه لوحكم 
جائر بحكم الله لم يشرك في الإثم » وإطلاق هذا المفهوم يقيد بمنطوق 
المقبولة الدالّة على حرمة الترافع الى الطاغوت مع التمكّن وإن كان بحقٌّ 
فبقي ما إذا لم يتمكّن من الوصول الى حقّه إلا بالرجوع الى الطاغوت تحت 
إطلاق مفهوم صحيحة ابن سنان فتدبر. 


الترافع الى الطاغوت للتصالح 


ثم إن مقتضى الأدلة المذكورة هو ممنوعيّة التحاكم إلى الطاغوت. و 
المراد به هو الترافع إليه لإرادة الفصل و الحكم.؛ و أمّا الترافع إليه للتصالح 
و نحوه ففى الجواهر: فلابأس بها عند الغير الجامع للشرائط للأصل و 
عموم الأمر بالصلح بين المتخاصمين و الحتٌ عليه كتاباً و سنّة بل قد 
يقال بجواز طلب البيّنة له أيضاً و الأمر على مقتضى قيامها من باب الأمر 
بالمعروف و لا من القضاء و الفصل بناء على عدم اختصاص العمل بها 
بالحسا كم اتتهى. 

و لقد افاد واجاد لاختصاص الادلة المذكورة بصورة التحاكم فالادلة 
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المذكورة لاتشمل صورة الترافع إليه للتصالح ما لميترئب عليه عنوان من 
العناوين المنهية كتقوية الظالم و نحوها. و إلا فهو حرام من جهة تترتب 
العنوان المنهى كما لا يخفى. 


جواز الرجوع الى الطرق الحديثة 


وهو أن الرجوع الى الطرق الحديثة كنقش الأنملة؛ هل يجوز للقاضي 
أم لا؟ يمكن القول بالجواز لأنّ تحصيل العلم م نأي طرق لامانع منه؛ نعم 
لا يمكن الاكتفاء به لو لم يوجب العلم و هذا واضح. و إِنْما الكلام في 
وجوب الرجوع اليها مع كونها موجبة للعلم و عدم الإكتفاء بالأيمان 
والبئّئنات. ربما يقال: إن الأيمان والبيّئنات تكون حجّة فيما إذا لميمكن 
الوصول الى العلم فمع إمكان تحصيل العلم بالطرق الحديئة لا مجال 
للاكتفاء بهما. 
و فيه: أن أدلة جواز الرجوع الى الأيمان والبّّنات مطلقة ؛ ومقنضى 
إطلاقها هو جواز الرجوع اليهما ولو أمكن تحصيل العلم من طرق أخر 
كما أنّ مع التمكّن من الاحتياط يجوز للمقلّد الرجوع الى المجتهد أو 
يجوز أن يجتهد المجتهد مع أنهما طريقان ظنّيان و كما أنّ خبر الثقات 
حجّة ولو في حال الانفتاح ؛ و مقتضى الإطلاق حينئذٍ هو عدم وجوب 
الرجوع الى طرق أخر مالم تكن ضرورة كما لا يخفى .نعم؛ لوكانت الطرق 
الحديئة مفيدة للعلم بحيث كان الرجوع اليها سهلاً وكان عدم الرجوع 
اليها عنه العقلاء إهمالاً و تضييعاً لحىٌّ المترافعين فحينئذ لايبعد 
الوجوب. 
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(ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لكن 
عليه اعتماد الحقٌّ و العمل به استطاع و إن اضطرٌ إلى العمل بمذهب أهل 
الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلّص من ذلك ما لميكن قتلاًلغير مستحقٌ و 
عليه تتبع الح ما أمكن.» 


حكم القاضي المنصوب من قبل الجائر 


وأما جواز القضاوة أو وجوبها عند الإكراه ففى الجواهر بلاخلاف 
أجده في شىء من ذلك :بل و لاإشكال بعد مادلّ من الكتاب و السنّة على 
رفع الإثم عن المكره '. انتهى 

أورد عليه في جامع المدارك بأنّ مع اجتماع شرائط القضاء فى الإنسان 
المكره يقضى و يكون قضائه بإذن سلطان الح لاالجور؛ و مع عدم 
اجتماع الشرائط أو اجتماع الشرائط و الإكراه على القضاء بغير الحقٌّ يقع 
الإشكال فى جواز القضاء تقيّة فى غير القتل '. 

وفيه: أْه لا مجال للإشكال المزبور مع إطلاق أدلة نفي الإكراه و أدلة 
جواز التقية» ولذا صرّح الشيخ ندس سر فى المكاسب المحرّمة بأنّ المعتبر 
هو صدق الاكراه وإذا صدق يترئب عليه حكمه. 

قال فى المنتهى أيضا: إنَّ الواجد لشرائط القضاء لايجوز له التعرّدض 
بحال من الأحوال مع الاختيار إذا علم أله مُخَل أو يرتكب قبيحاً أو غلب 
على ظنّه و أمّامع الإكراه على الدخول فيه و اضطراره بالتقية جازله حينئذٍ 
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ذلك و لكن يجتهد و يتحرّز لنفسه من المظالم حسبما أمكن 

نعم لوكان الإكراه بمثل التهديد بالشتم أو أخذ مقدار قليل من المال 
يمك نأن يمنع صدقه لأنَّ الإكراه معتبر بالمفهوم العرفي؛ و من المعلوم أن 
صدق هذا المفهوم يختلف باختلاف الموارد. 

لايقال أن النبويّ صلَّى الله عليه وآله -(رفع عن أُمّتى ... ما أكرهوا 
عليه ... و ما أضطرًّوا إليه)' مسوق للامتنان على نوع الأمّة و لاحسن في 
الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر. بل يرجع 
الأمر الى تزاحم الضررين بعد عدم الترخيص في طرف منهما بنفي 
الإكراه و الإضطرار فاللازم حينئذٍ هو مراعاة أقوى الضررين. 

لأنانقول: أولاً: كما فى المكاسب المحرّمة لسيّدنا المجاهد الإمام 
الخميني ندس سر إن دعوى كون حديث الرفع منّة أو شرّع ذلك لدفع 
الضرر و لا وجه لشموله ماهو خلاف المنّة او موجب للضرر مدفوعة بأنَّ 
ما ذكر من قبيل نكتة التشريع لا علّة الحكم نظير جعل العدّة لنكتة عدم 
تداخل المياه؛ وفى مثله يتبع إطلاق الدليل ‏ ودعوى الانصراف ممنوعة'. 
و ثانياً: لوسلّمنا ذلك فيمكن أن يقال أن نفى الإكراه لدفع توجه الضرر و 
حدوث مقتضيه لا لدفع الضرر المتوجّه بعد حصول المقتضى » و عليه 
فالإمتنان بحاله فيما |ذاكان نفى الإكراه لدفع توجّه الضرر فإنّه عامٌ بالنسبة 
إلى الأمّة و إن كان بعض الأمّة متضرّراً بالضرر المتوجّه إليه. فلذا لوأكرهه 
الجائر على أخذ مال غيره يكون الشرّ متوجّهاً الى الغير لا الى نفسه و 
يكون المكره وسيلة لإجراء ما أراد المكره و دفع الشرّ عن الغير بإيقاعه 


١-الوسائل‏ ١١6/1؟؟‏ 
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على نفسه غير لازم أن حد يك ؛ نفى الإكراه منصرف عنه. إذا الضرر 
متوجّه الى الغير» و حديث نفى الإكراء لآ يدفعه عنه بوجوب تحمّل 
المكره بالفتح .كما إذا أكرهه على إعطاء مال نفسه لايجوز له دفع الضرر 
عن نفسه بإعطاء مال الغير كلّ ذلك لأنْ حديث رفع الإكراه لايرفع الضرر 
المتوجّه بالإضرار بالغير نما يدفع الضرر الغير المتوجّه اليه بنفي 
الإكراه . 

اللّهمَ إلا أن يقال كما في جامع المدارك بأنْه لقائل أن يقول ماالفرق بين 
رفع توه الضرر و دفع الضرر المتوججه بعد مأأستفيد من الدلييل ني 
الحكم الذي يتوجّه من قبل ذلك الحكم الضرر... إلى أن قال: و يويد ما 
ذكر أنه جوّزأن يطأ المكلف بساط الظلمة لدفع الظلم المتوجّه إلى أخيه 
المؤمن» وهل هذا إلاً من جهة التزاحم و تقديم أقوى السببين؟ و من هذا 
ذهب جمع كثير على ما حكى صاحب المستند ندس سرء إلى جواذ أن 
يرشوإذاكان محمًاً لايمكن للا شي الوصول إلى حقّه بدون الرشوة؛ و علّل 
بنفي الضرره و كذا جواز المراجعة إلى حاكم الجور لأخذ الحقٌّ مع عدم 
التمكن بغير هذا النحو مع أنَّ الموردين التمسك بنفى الضرر من باب دفع 
الضرر المتوجّه إليه و ليس من باب دفع توجّه الضرر. و لازم ما ذكر 
وجوب تحمّل كل ضرر مالي أو بدنئ يتوجّه إليه أوْلاً مع إمكان دفعه 
بقبول الولاية أو بأنَ يطأ بساط الظالم . و لاأظنّ أن يلتزم به فالأظهر في 
المقام ملاحظة الضررين وتقديم الأقوى و مع التساوي التخيير'. 

ولكن يمكن الذب عنه بأنَّ الضرر لوكان متوجّهاً الى نفس الإئسان لا 
يجوز دفعه من نفسه بسوقه الى الغير لإنصراف حديث نفي الإكراه و رفع 
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الضرر عن مثله » وهذا هو ملاك الفرق بين الضررين. وأمّا إذا لميوجب 
ذلك كالامثلة المذكورة فهى باقية تحت حديث لا ضرار و نفى الكراه و 
عليه فلا نقض. و بقية الكلام في محلّه. | 

لمَ إن الظاهر من الجواهر هو عدم اعتبار الإكراه في جواز قبول منصب 
القضاوة عن الجائر لمن جمع شرائط الاجتهاد و تمكن معها من|جراء 
الأحكام الشرعيّة على وجهها و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ بل 
قد يجب عليه القبول» بل يجوز أو يجب عليه التعرّض لها مع علمه بعدم 
التعدّي عن الواجب و عدم ارتكاب القبيح و أنه متمكّن من وضع الأشياء 
مواضعها و منالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وإغائة المظلوم و نحو 
ذلك . ولع منه ماكان من علي بن يقطين و ابن بزيع و غيرهما ممّن أمرهم 
الأئمَة -عليهم السلام -بذلك و وعدوهم على ذلك بالثواب الجزيل حتّى 
في بعضها «أنْ بيوت هؤلاء تضىء لأهل السماء كما تضىء النجوم لأهل 
الأرض فكن يامحمّد أنت منهم» بل يكفي ظنّه الغالب بذلك... إلى أن 
قال: بل إن لم يكن|جماع أو ظاهر نصوص فى عدم قبول ذلك منهم أمكن 
القول بالجواز مع عدم العلم بارتكاب محرّم مطلقاً. ضرورة عدم وجوب 
التحرّز من احتمال الحرمة التى يمكن رفع الإثم عنها مع فرض الإكراه 
عليها وإن كان قدحصل بقبوله الولاية اختياراً...' انتهى. 

و أنت خبير بأنّ ذلك فيما اذا لميترئب على قبوله منصب القضاوة 
عناوين محرّمة كتقوية الظالم و تضعيف الدين أو العلماء و إلا فلامجال 
للجواز فيما إذا علم بعدم التعدّي فضلاً عمّا إذا غلب على ظنْه أو احتمل 
ذلك . 
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ثم إن اللازم على من جاز له الدخول مع الجائر هو الاعتماد على 
مذهب الحقٌّ إن أمكن ء وأمًا إذا اضطرّ إلى العمل بمذهب أهل الخلاف 
فيجوز له ذلك أيضاً لنفى الإكراء. نعم لوبلغ القتل فلايجوز للنّص الدال 
على أنْه: لاتقيّة في الدماء؛ و هل تشمل تلك الرواية ما أوجب الجرح و 
لميصل إلى القتل أو لم تشمل ؟ ذهب في جامع المدارك إلى أنْه: لايبعد 
شمول الرواية ما أوجب الجرح و لميصل إلى القتل و إن ادّعى 
الاختصاص بالقتل. 

ثم إن فى الجواهر: لافرق فى المكره على القضاوة بين الفقيه وغيره .بل 
و لابين الإكراه على العمل بمذهب المخالفين أو غيرهم ‏ ضرورة اشتراك 
الجميع مع الإكراء عليها في الجواز المعلوم نقلاً بل عقلاً مع فرض دم 
تمكنه من التخلص على وجه يكون به غير مكره و الأكان ظالماً آئماً 
ضامنا لجميع مايباشره من|تلاف مال الغير لأنَّ عليه انبا الحقٌّ و التجئب 
عن الباطل على حسب إمكانه بخلافه في الحال الْأوّل فإنّه لاضمان عليه و 
إن باشر لقوّة السبب على المباشر كما أوضحناه في محلّه إلا في الدماء 
على الوجه الذي عرفته سابقا". 

ثم إن الشهيد قال فى المسالك : ويجب عليه حينئذٍ (أي فى حال 
الاضطرار إلى مذاهب أهل الخلاف ) التعلق من مذاهب اهل الخلاف 
بالأقرب الى الحقّ فالأقرب إذا أمكن'. 

أورد عليه فى الجواهر بأنّه لاريب فى رجحانه ء أمًا الوجوب 
فلم يحضرني دليل له عداالاعتبارالّذي لايصلح دليلاًكماأنّ من المعلوم 
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عدم اعتبار خصوص الإكراه فى أصل العمل بأحكامهم تقيّة لعموم 
أدلتها و شدّة الحتٌ و التأكيد فى مراعاتهاء قال على بن الحسين-عليهما 
السلام : «إذا كنتم فى أئمّة جور فامضوا أحكامهم و لاتشهروا أنفسكم 
فتقتلواء وان تعاملتم باحكامنا كان خيرألكم»' واللّه هو العالم بحقائق 
أحكامه'. انتهى 
و لايخفى عليك أنَّ مقنضى القاعدة هو حرمة التعرّض لحقوق الناس 
و حرمة العمل بمذهب أهل الخلاف . فإن كان دليل الاكراه أو دليل التقيّة 
مطلقا من جهة الأقرب فالأقرب فهو و أمّا مع عدم ثبوت الإطلاق 
فلايجوز ارتكاب الأشدّ مع إمكان دفع الإكراه بارتكاب الأخفٌ عملاً 
بقاعدة حرمة التعرّض لحقوق الناس و حرمة العمل بمذهب أهل 
الخلاف فلاتغفل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
و قد وقع الفراغ فى يوم الأحد الثالث من ربيع المولود سنة 
الألف و الاربعماثة و أربعة وعشر من الهجرة النبوية 
على مهاجرها آلاف التحية و الثناء و أنا 
العبد السيّد محسن الخرّازي. 
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فروع 4 
الشّرط الثالث:اصرارالفاعل على الاستمرار 4م 
فروع ع0 
الشير ط الرَابع:عدم المفسدة فى الإنكار 9 
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إجراء الحدود من قبل الجائر ع١‏ 
فروع /ا١‏ 
جواز التصدى لإجراء الحدود باكراه الجائر 7 
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رع 
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الحمد لله وصلّى الله على محمد نبي الله وعلى آله آل الله 9 
لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 
بقم المشرفة بنشاطات واسعة في محال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي» وإليكم 
سرداً لبعض منشوراتها: 
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